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قوان!قوان!
قــــــانـــــــون رقم قــــــانـــــــون رقم 15-12 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 28 رمـــــــضـــــــان عــــــام  رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 15 يوليو سنة  يوليو سنة r2015 يتعلق بحماية الطفل.r يتعلق بحماية الطفل.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورr لا ســيــمــا اHـواد 34 و35 و53
و54 و58 و59 و63 و65 و119 و122 و 125 /2  و126 و132

rمنه
- و�ــقــتــضى اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفل الــتي وافــقت
عـليها الجـمعية الـعامة للأ� اHتـحدة بتاريــــخ 20 نوفـمبر
ســنــة 1989 واHــصــادق عــلــيــهــا مع تــصــريــحــات تــفــســيــريـة
�ــــوجـب اHــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 92-461 اHــــؤرخ في 24
r1992 وافق 19 ديسمبر سنةHجمادى الثانية عام 1413 ا
- و�ـــقــــتــــضى اHــــيــــثـــاق الإفــــريــــقي لحــــقــــوق الـــطــــفل
ورفــاهــيـتـهr اHـعــتـمــد بــأديس أبــابـا في يــولــيـو ســنـة 1990
واHــصــادق عــلــيـه �ــوجب اHــرســوم الــرئــاسي رقم 242-03
اHــؤرخ في 8 جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اHــوافق 8 يـــولـــيــو

r2003 سنة
- و�ــــقــــتــــضى الــــبــــروتــــوكــــول الاخــــتـــيــــاري اHــــلــــحق
بــــــاتــــفـــــاقــــيـــــة حــــقـــــوق الـــــطــــــفل بـــــــشـــــأن بــــيــع الأطـــــــفــــال
rـــواد الإبـــاحـــيـــةHواســـتـــغــلال الأطـــفــــال فـي الـــبـــغـــاء وفي ا
اHــعــتــمــد بــنــيـويــورك في 25 مــايــو ســنــة 2000 واHــصــادق
عـلـيـه �وجـب اHرسـوم الـرئـاسـي رقم 06-299 اHـؤرخ في

r2006 وافق 2 سبتمبر سنةH9 شعبان عام 1427 ا
- و�ـــقــتـــضى الـــبــروتـــوكـــول الاخــتـــيـــاري لاتــفـــاقـــيــة
حــقـــوق الـــطــفل بـــشـــأن اشــتـــراك الأطـــفــال فـي اHــنـــازعــات
اHــســلــحــة اHــعــتــمـدة بــنــيــويــورك في 25 مـايــو ســنـة 2000
واHــصــادق عــلــيـه �ــوجب اHــرســوم الــرئــاسي رقم 300-06
اHـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اHـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة

r2006

rو�قـتضى اتـفاقـية حقـوق الأشخـاص ذوي الإعاقة -
اHـعـتـمـدة من طـرف الجـمـعـيـة الـعـامـة للأ� اHـتـحـدة في 13
ديـسـمبـر سـنة 2006 واHـصـادق علـيـهـا باHـرسـوم الـرئاسي
رقـم 09-188 اHـــــــــؤرخ في 17 جـــــــــمـــــــــادى الأولـى عــــــــام 1430

r2009 وافق 12 مايو سنةHا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

rتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في  18 صـــفــــر عـــام 1433 اHـــوافق 12  يــنـــايـــر ســـنــة 2012

rتعلق بالإعلامHوا

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- وبــمــقــتــضـى الأمـر رقـم 70-20 الــمـؤرخ فـي 13
ذي الحـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970

rتممHعدل واHا rدنيةHتعلق بالحالة اHوا

- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 70-86 اHـؤرخ في 17 شـوال
عــام 1389 اHــــوافق 15 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1970 واHـــتـــضـــمن

rتممHعدل واHا rقانون الجنسية الجزائرية

- و�قـتـضى الأمر رقم 71-57 اHؤرخ في 14 جـمادى
الــثــانــيــة عـام 1391 اHـوافق 5 غــشت ســنـة 1971 واHــتــعـلق

rتممHعدل واHا rساعدة القضائيةHبا

- وبــمــقــتــضـى الأمــر رقـم 72-03 الــمــؤرخ في 25
ذي الحـــــجـــــة عـــــام 1391 اHـــــوافق 10 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1972

 rراهقةHتعلق بحماية الطفولة واHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-64 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHـتـضــمن إحـداث اHـؤسـسـات واHـصـالح اHـكـلـفـة بـحـمـايـة

rراهقةHالطفولة وا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 81-07 اHــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واHـتـعلق

rتممHعدل واHا rبالتمهيـن

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبالتأمينات الاجتماعية
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rهنيةHبحوادث العمل والأمراض ا
- وبـمـقــتـضـى الـقـانـون رقـم 84-11 الـمـؤرخ فـي
9 رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 9 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

rتممHعدل واHا rتضمن قانون الأسرةHوا
 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا  rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 88-07 اHــــــؤرخ في7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

 rتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العملHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتممHعدل واHا rبعلاقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rوحمايتهم YعوقHبترقية الأشخاص ا
- وبــمــقـــتــضـى الــقـانـون رقم 05-04 اHـؤرخ في 27
ذي الحــــــجــــــة عــــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
واHـــتـــضـــمـن قـــانـــون تـــنـــظـــيـم الـــســـجـــون و إعـــادة الإدمـــاج

rYالاجتماعي للمحبوس
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23  يـنـايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rبالجمعيات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالولايةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق

rبتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

rتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا

rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

 البـاب الأول البـاب الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة الأولى :اHادة الأولى :  يهدف هـذا القانون إلى تحديد قواعد
وآليات حماية الطفل.

اHادة اHادة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي :

- "الـطـفل":- "الـطـفل": كل شـخص لم يـبـلغ  الـثـامـنـة عـشـر (18)
rسنة كاملة

يفيد مصطلح  "حدث" نفس اHعنى.

- "الطـفـل في خـطـر":- "الطـفـل في خـطـر": الـطفــل الذي تـكون صـحته أو
أخـلاقه أو تــــربــــيـــتـه أو أمـــنـه في خــــطــــر أو عـــرضــــة لهr أو
تكون ظروفه اHعـيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه
لـلـخـطـر المحـتـمـل أو اHـضـر �ـسـتـقـبــلهr أو يـكـون في بـيـئـة
تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.
تعتبر من بY الحالات التي تعرض الطفل للخطر:
rفقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي  -

rتعريض الطفل للإهمال أو التشرد -
rساس بحقه في التعليمHا -

rالتسول بالطفل أو تعريضه للتسول -
- عـــجـــز الأبــــوين أو من يــــقـــوم بـــرعـــايـــة الــــطـــفل عن
الـــتـــحــكـم في تــصـــرفـــاته الـــتي من شـــأنـــهــا أن تـــؤثـــر عــلى

rسلامته البدنية أو النفسية أو التربوية
- الــــتـــــقــــصـــــيــــر الـــــبــــY واHـــــتــــواصـل في الـــــتــــربـــــيــــة

rوالرعاية
-  سوء معاملة الـطفلr لا سيما بتـعريضه للتعذيب
والاعــتـــداء عـــلى سـلامــتـه الـــبــدنـــيـــة أو احـــتـــجــازه أو مـــنع
الـطـعـام عـنـه أو إتـيـان أي عـمل يـنـطـوي عـلى الـقـسـاوة من

rشأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي
rإذا كان الطفل ضحية جر ة من �ثله الشرعي -

- إذا كـان الــطـفل ضـحـيـة جـر ـة من أي شـخص آخـر
rإذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته
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- الاسـتــغلال الجـنـسي لـلــطـفل �ـخـتــلف أشـكـالهr من
خلال اســتــغلاله لاســيــمــا في اHــواد الإبــاحــيــة وفي الــبــغـاء

rوإشراكه في عروض جنسية
- الاستـغلال الاقـتـصـادي لـلـطفـلr لا سيـمـا بـتـشـغـيله
أو تــكـلــيــفه بــعـمـل يـحــرمه من مــتــابـعــة دراســته أو يــكـون

rعنويةHضارا بصحته أو بسلامته البدنية و/أو ا
- وقوع الـطفل ضحـية نـزاعات مسـلحة وغـيرها من

rحالات الاضطراب وعدم الاستقرار
- الطفل اللاجئ.

- "الـطفل الجانح": - "الـطفل الجانح": الـطفل الـذي يرتـكب فعلا مـجرما
والذي لا يقل عمره عن عشر (10) سنوات.

وتــــكـــون الــــعـــبــــرة في تحــــديـــد ســــنه بــــيـــوم ارتــــكـــاب
الجر ة.

"الـطفل اللاجئ" : "الـطفل اللاجئ" : الطـفل الذي أرغم عـلى الهرب من
 بـلــدهr مـجـتـازا الحــدود الـدولـيــة طـالـبـا حـق الـلـجـوء أو أي

شكل آخر من الحماية الدولية.

- "اHمثـل الشرعي لـلطفل":- "اHمثـل الشرعي لـلطفل": وليه أو وصـيه أو كافله
أو اHقدم أو حاضنه.

 "الـوساطة" :  "الـوساطة" : آليـة قانـونـية تـهـدف إلى إبرام اتـفاق
Yوبـــ rالــــطــــفل الجــــانح و �ــــثـــلـه الـــشــــرعي مـن جـــهــــة Yبـــ
الــضــحــيــة أو ذوي حــقــوقــهـــا من جــهــة أخــرىr وتــهــدف إلى
إنهاء اHـتابـعات وجبـر الضـرر الذي تعـرضت له الضـحية
ووضع حــــد لآثــــار الجـــر ــــة واHــــســـاهــــمــــة في إعــــادة إدمـــاج

الطفل.
- "مــــصـــالـح الــــوسط اHــــفــــتـــوح":- "مــــصـــالـح الــــوسط اHــــفــــتـــوح": مــــصــــالح اHـلاحــــظـــة

والتربية في الوسط اHفتوح.

- "سن الــرشــد الجــزائي":- "سن الــرشــد الجــزائي": بــلــوغ ثــمــاني عــشــرة (18)
سنة كاملة.

تـكـون الـعـبــرة في تحـديـد سن الــرشـد الجـزائي بـسن
الطفل الجانح يوم ارتكاب الجر ة.

اHــادة اHــادة 3 : : يــتــمــتع كـل طــفلr دون تــمــيـــيــز يــرجع إلى
الـلــون أو الجـنس أو الـلـغـة أو الـرأي  أو الــعـجـز أو غـيـرهـا
من أشـكـال الـتـمـيــيـزr بـجـمـيع الحـقـوق الــتي تـنص عـلـيـهـا
اتـفـاقـيـة حـقـوق الــطـفل وغـيـرهـا من الاتــفـاقـيـات الـدولـيـة
ذات الــصـلــة اHـصــدق عـلــيـهــاr وتـلـك اHـنــصـوص عــلـيــهـا في
الـتــشــريع الـوطــني لاســيـمــا الحق في الحــيــاةr وفي الاسـم
وفي الجــــنـــســـيـــــة وفي الأســــرة وفـي الـــرعـــايـــة الــــصـــحـــيـــة
واHـساواة و الـتـربـية والـتـعلـيم و الـثـقافـة والـتـرفيه وفي

احترام حياته الخاصة.

يـتـمـتع الـطـفل اHـعوقr إضـافـة إلى الحـقـوق اHـذكورة
في هــذا الـقــانــونr بــالحق في الــرعــايـة والــعلاج والــتــعــلـيم
والــتـــأهــيل الــذي يـــعــزز اســتــقلالـــيــته ويــيــسـّــر مــشــاركــته

الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يـتــمـتع الــطـفل اHــوهـوب بــرعـايــة خـاصـة مـن الـدولـة

لتنمية مهاراته وقدراته.

اHادة اHادة 4 : : تعد الأسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل.
لا يــجـــوز فــصل الـــطــفل عـن أســرته إلا إذا اســـتــدعت
مـصــلـحـتـه الـفـضــلى ذلكr ولا يـتم ذلك إلا بــأمـر أو حـكم أو
قـرار من الــسـلـطــة الـقــضـائـيــة ووفـقـا لـلأحـكـام اHــنـصـوص

عليها قانونا. 

اHادة اHادة 5 : :  تـقع على عاتق الـوالدين مسـؤولية حـماية
الطفل.

كــمـــا يـــقع عـــلى عـــاتـــقـــهـــمـــا تــأمـــY ظـــروف اHـــعـــيـــشــة
اللازمة لنموه في حدود إمكانياتهما اHالية وقدراتهما.

تـقــدم الـدولــة اHـســاعـدة اHــاديـة اللازمــة لـضــمـان حق
الطفل في الحماية والرعاية.

 ـــكـن الجـــمـــاعـــات المحـــلـــيـــة اHـــســـاهـــمـــة في مـــســـاعـــدة
الطفولة وفقا للتشريع الساري اHفعول.

تــضـمن الــدولـة لـلــطـفل المحـروم مـن الـعـائــلـة حـقه في
الرعاية البديلة.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

6 :  : تــكــفل الــدولــة حـق الــطــفل في الحــمــايــة من اHـادة اHـادة 
كـــافـــــة أشــــكــــال الــــضـــرر أو الإهــــمــــال أو الــــعـــنـف أو ســـوء
اHعـامـلة أو الاسـتـغلال أو الإسـاءة الـبـدنيـة أو اHـعنـوية أو
الجــنــســيــةr وتــتــخــذ من أجل ذلك كل الــتــدابــيــر اHــنــاســبـة
لـــوقـــايـــته وتـــوفـــيــر الـــشـــروط اللازمـــة لـــنـــمـــوه ورعــايـــته
والحفـاظ على حـياته وتـنشـئته تـنشـئة سـليـمة وآمـنة في
بـيئة صحـية وصالحة وحـماية حقـوقه في حالات الطوار¥

والكوارث والحروب والنزاعات اHسلحة.
تــســهـر الــدولــة عــلـى ألا تـضــر اHــعــلــومــة الــتي تــوجه

للطفل �ختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري.

اHـادة اHـادة 7 : : يـجب أن تـكــون اHـصـلـحــة الـفـضـلـى لـلـطـفل
الغاية من كل إجـراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو

إداري يتخذ بشأنه.
يؤخـذ بـعـY الاعـتبـارr في تـقـديـر اHـصلـحـة الـفـضلى
لـــلــطـــفلr لا ســـيــمـــا جـــنــسه وســـنه وصـــحـــته واحــتـــيـــاجــاته
اHعنوية والفـكرية والعاطفية والـبدنية و وسطه العائلي

وجميع الجوانب اHرتبطة بوضعه.
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اHادةاHادة 8 : : للـطفل الحق فـي التعـبيـر عن آرائه بـحرية
وفــقـــا لــســنه ودرجــة نـــضــجهr في إطـــار احــتــرام الــقــانــون

والنظام العام والآداب العامة وحقوق الغير.

اHادةاHادة 9 : : للـطفل اHـتهم بـارتكاب أو مـحاولـة ارتكاب
جر ة الحق في محاكمة عادلة.

rــتــابــعــات الجــزائــيـةHتحـت طــائــلــة ا r10 : :  ــنع اHـادة اHـادة 
اسـتعـمـال الـطـفل في ومضـات إشـهـاريـة أو أفلام أو صور
أو تـســجـيلات مــهـمــا كـان شــكـلـهــا إلا بـتــرخـيص من �ــثـله
الـشرعي وخـارج فتـرات التـمـدرس وذلك طبـقا لـلتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

الباب الثانيالباب الثاني
 حماية الأطفال في خطر حماية الأطفال في خطر

الفصل الأولالفصل الأول
الحماية الاجتماعيةالحماية الاجتماعية

القسم الأولالقسم الأول
الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولةالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

اHـادة اHـادة 11 : : تحـدثr لــدى الـوزيـر الأولr هـيـئـة وطـنـيـة
لحمايـة وترقيـة الطفـولة يرأسـها اHفـوض الوطني لحـماية
الـــطــفــولــةr تــكــلف بــالــســهــر عــلى حــمــايــة وتــرقــيــة حــقــوق
الــــطـــفـلr تـــتـــمـــتـع بــالـــشــخــصــيـــة اHــعــنـــويــة والاســتــقلال

اHالي.
تـضع الدولـةr تحت تصـرف الهـيئـة الوطـنيـة لحمـاية
وترقيـة الطـفولـةr كل الوسائل الـبشـرية واHـادية اللازمة

للقيام �هامها.
تحــدد شـروط وكــيــفــيــات تـنــظــيم الــهــيــئـة الــوطــنــيـة

لحماية وترقية الطفولة وسيرها عن طريق التنظيم.

اHـادة اHـادة 12 :  : يــعـY اHــفـوض الـوطــني لحـمــايـة الـطــفـولـة
�ــوجب مـرسـوم رئــاسي من بـY الـشــخـصـيـات الــوطـنـيـة

ذات الخبرة واHعروفة بالاهتمام بالطفولة.

اHـادةاHـادة 13 : : يتـولى اHـفـوض الـوطني لحـمـايـة الطـفـولة
مهمة ترقية حقوق الطفلr لا سيما من خلال :

- وضع بـــرامج وطــنـــيــة ومــحـــلــيــة لحـــمــايــة وتـــرقــيــة
حـــــقــــــوق الـــــطـــــفـل بـــــالـــــتــــــنـــــســـــيـق مع مـــــخــــــتـــــلف الإدارات
YــكـلـفـHـؤسـســات والـهـيــئـات الـعــمـومـيــة والأشـخـاص اHوا

rبرعاية الطفولة وتقييمها الدوري
- مـــتــابــعـــة الأعــمـــال اHــبــاشـــرة مــيـــدانــيــا فـي مــجــال

rYتدخلHمختلف ا Yحماية الطفل والتنسيق ب

rالقيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال -
- تــــشـــجـــيع الــــبـــحث والـــتــــعـــلـــيم فـي مـــجـــال حـــقـــوق
الـطــفلr بــهــدف فـهـم الأسـبــاب الاقــتـصــاديــة والاجــتـمــاعــيـة
و/أو الـــثــــقـــافــــيـــة لإهــــمـــال الأطــــفـــال وإســــاءة مـــعــــامـــلــــتـــهم

rوتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم rواستغلالهم
- إبـــــداء الـــــرأي في الـــــتــــشـــــريع الـــــوطـــــني الـــــســــاري

rتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينهHفعول اHا
- ترقية مشـاركة هيئات المجتـمع اHدني في متابعة

rوترقية حقوق الطفل
- وضع نـظام معـلوماتي وطـني حول وضعـية الطفل

في الجزائرr بالتنسيق مع الإدارات والهيئات اHعنية.

اHـادةاHـادة 14 :  : يــقـوم اHــفـوض الـوطــني لحـمــايـة الـطــفـولـة
بـــزيــارة اHــصــالح اHــكـــلــفــة بــحــمــايـــة الــطــفــولــة وتــقــد© أي

اقتراح كفيل بتحسY سيرها أو تنظيمها.

اHـادة اHـادة 15 : : يـخـطـر اHـفوض الـوطـني لحـمـاية الـطـفـولة
من كل طـفـل أو �ـثـله الــشـرعي أو كل شـخـص طـبـيـعي أو

معنوي  حول اHساس بحقوق الطفل. 

اHـادةاHـادة 16 : : يـحـول اHـفـوض الـوطـني لحـمـايـة الـطـفـولة
الإخـــطــــارات اHـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 15 أعلاهr إلى
مصـلحـة الوسط اHفـتوح المختـصة إقلـيميـا للتـحقيق فـيها
واتـخـاذ الإجـراءات اHـنـاسـبـة طـبـقـا لـلـكـيـفـيـات اHـنـصوص

عليها في هذا القانون.
ويـحول الإخطـارات التي يحـتمل أن تتـضمن وصفا
جــزائـــيــا إلى وزيــر الـــعــدلr حــافظ الأخــتـــامr الــذي يــخــطــر
الــنــائب الــعـام المخــتص قــصـد تحــريك الــدعـوى الــعــمـومــيـة

عند الاقتضاء.

اHــــــــادةاHــــــــادة 17 :  : يــــــــجـب عـــــــــلـى الإدارات واHـــــــــؤســـــــــســــــــات
العمـومية وكل الأشـخاص اHكلـفY برعـاية الطفـولة تقد©
كل التسهـيلات للمفوض الوطني وأن تضع تحت تصرفه
اHعـلـومات الـتي يـطلـبـهـا مع وجوب تـقـيده بـعـدم إفشـائـها

للغير.
لا يــطــبق اHــنع اHــنــصــوص عــلــيه في الــفــقــرة الأولى

من هذه اHادة على السلطة القضائية.

اHـــــادة اHـــــادة 18 : : لا  ـــــكن الاعـــــتـــــداد بـــــالـــــسـّــــر اHـــــهـــــنـي في
مواجهة اHفوض الوطني لحماية الطفولة.

يــعــفى الأشـخــاص الــطــبـيــعــيــون واHـعــنــويــون الـذين
قـــدمـــوا مـــعـــلــــومـــات حـــول اHـــســـاس بـــحـــقــــوق الـــطـــفل إلى
اHـــفــوض الــوطـــني والــذيـن تــصــرفـــوا بــحــسـن نــيــة من أي
مـسـؤولـية إداريــة أو مـدنـيـة أو جزائـيـةr  حـتى لـو لم تؤد

التحقيقات إلى أي نتيجة.
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19 : : يـساهم اHـفـوض الوطـني لحـمايـة الـطفـولة اHادة اHادة 
في إعـداد الـتقـارير اHـتعـلقـة بحـقـوق الطـفل التي تـقدمـها

الدولة إلى الهيئات الدولية و الجهوية المختصة.

20 : : يــعــد اHــفــوض الــوطــني لحــمــايــة الــطــفــولـة اHـادة اHـادة 
تـــقــريــرا ســـنــويــا عن حـــالــة حــقــوق الـــطــفل ومــدى تـــنــفــيــذ
rويـرفـعه إلـى رئـيس الجـمـهـوريـة rاتــفـاقـيـة حـقـوق الــطـفل
ويــتـم نـشــره وتــعــمــيــمه خلال الــثـلاثـة (3) أشــهــر اHــوالــيـة

لهذا التبليغ.

القسم الثانيالقسم الثاني
 الحماية الاجتماعية على اHستوى المحلي الحماية الاجتماعية على اHستوى المحلي

اHادة اHادة  21 :  : تـتولى الحمـاية الاجتـماعية لـلأطفال على
اHــسـتــوى المحـلي مــصـالح الــوسط اHـفــتـوح بـالــتـنــسـيق مع
مــخــتـلـف الـهــيــئـات واHــؤســســات الـعــمــومـيــة والأشــخـاص

اHكلفY برعاية الطفولة.

تـنشأ مصـالح الوسط اHفـتوح بواقع مصـلحة واحدة
بـــكـل ولايـــةr غـــيـــر أنـه  ـــكن فـي الـــولايـــات ذات الــــكـــثـــافـــة

السكانية الكبيرة إنشاء عدة مصالح.

يــــجـب أن تــــتــــشــــكـل مــــصــــالح الــــوسـط اHــــفــــتــــوح من
مــــوظــــفـــY مــــخــــتــــصــــrY لا ســــيــــمــــا مــــربــــY ومــــســــاعــــدين
Yوأخـــصـــائـــيـــ Yنـــفـــســـانــــيـــ Yوأخـــصــــائـــيـــ Yاجــــتـــمـــاعـــيـــ

 .Yوحقوقي Yاجتماعي

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

22 : : تــقــوم مــصــالح الــوسط اHــفــتــوح �ــتــابــعـة اHـادة اHـادة 
وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم.

تـــخــطـــر هــذه اHـــصـــالح من قـــبل الــطـــفل و/أو �ـــثــله
الـــشــرعـي أو الــشـــرطـــة الـــقـــضـــائــيـــة أو الـــوالي أو رئـــيس
المجـلس الـشـعـبي الـبلـديr أوكل جـمـعـيـة أو هيـئـة عـمـومـية
أو خـاصـة تـنـشـط في مـجـال حـمـايـة الـطـفلr أو اHـسـاعـدين
الاجــتـــمــاعــيــY أو اHـــربــY أو اHــعــلـــمــY أو الأطــبــاء أو كل
شـــخـص طــبـــيـــعي أو مـــعـــنـــوي آخــرr بـــكل مـــا من شـــأنه أن
يــــشـــكل خــــطـــرا عــــلى الــــطـــفل أو عــــلى صــــحـــته أو سـلامـــته

البدنية أو اHعنوية. كما  كنها أن تتدخل تلقائيا.

لا  ـــكـــنـــهـــا أن تـــرفض الـــتـــكـــفل بـــطـــفل يـــقـــيـم خــارج
اخــتـصــاصــهــا الإقـلــيــميr غــيــر أنه  ــكـنــهــا في هــذه الحــالـة
طلب مسـاعدة مـصلـحة مـكان إقـامة أو سكـن الطفل و/ أو

تحويله إليها.

يـــجب عــــلى هـــذه اHــــصـــالح عــــدم الـــكـــشـف عن هـــويـــة
القائم بالإخطار إلا برضاه.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHــــادة اHــــادة  23 : : تـــتــــأكــــد مــــصـــالـح  الــــوسط اHــــفـــتــــوح من
الـوجـود الـفـعـلي لحـالــة الخـطـرr من خلال الـقـيـام بـالأبـحـاث
الاجتماعيـة والانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع
rحـول الـوقــائع مـحل الإخـطـار rإلـيه وإلى �ـثـلـه الـشـرعي

من أجل تحديد وضعيته واتخاذ التدابير اHناسبة له.
وعند الضـرورةr تنتقل مصالح الوسط اHفتوح إلى

مكان تواجد الطفل فورا.
 ــــكن مــــصــــالح الــــوسـط اHــــفــــتـــوح أن تــــطــــلـبr عــــنـــد

الاقتضاءr تدخل النيابة أو قاضي الأحداث.

اHــادة اHــادة 24 : : إذا تــأكـــدت مــصــالـح الــوسط اHـــفــتــوح من
عــدم وجـــود حــالــة الخـــطــرr تــعـــلم الــطـــفل و�ــثــلـه الــشــرعي

بذلك.
وإذا تـأكـدت من وجـود حـالـة الخـطــرr تـتـصل بـاHـمـثل
الـشـرعـي لـلـطــفل من أجل الـوصــول إلى اتـفـاق بــخـصـوص
الــتــدبـيــر الأكــثــر ملاءمــة لاحــتــيــاجــات الــطـفـل ووضــعـيــته

الذي من شأنه إبعاد الخطر عنه.
يــجـب إشــراك الـــطـــفل الــذي يـــبـــلغ من الـــعـــمــر ثلاث
عـشـرة ( 13) ســنـة عــلى الأقل في الــتـدبــيـر الــذي سـيــتـخـذ

بشأنه.
يـــجب عــلـى مــصــالـح الــوسط اHـــفــتــوح إعـلام الــطــفـل
الــذي يــبــلغ من الــعــمــر ثلاث عــشـرة (13) ســنـة عــلى الأقل

و�ثله الشرعي بحقهما في رفض الاتفاق.
يـدون الاتــفـاق في مــحـضــرr ويـوقع عــلـيه من جــمـيع

الأطراف بعد تلاوته عليهم.

اHـادة اHـادة 25 :  : يـجب عـلى مـصـالح الـوسط اHـفـتـوح إبـقاء
الــطــفل في أســرته مع اقــتــراح أحــد الــتــدابــيــر الاتــفــاقــيـة

الآتية :
- إلزام الأسـرة بـاتـخاذ الـتـدابيـر الـضروريـة اHـتفق
عـلــيـهـا لإبــعـاد الخــطـر عن الــطـفل فـي الآجـال الـتـي تحـددهـا

rفتوحHمصالح  الوسط ا

- تــــــقــــــد© اHــــــســــــاعــــــدة الــــــضــــــروريــــــة لـلأســــــرة وذلك
rكلفة بالحماية الاجتماعيةHبالتنسيق مع الهيئات ا

- إخـطـار الـوالي أو رئـيس المجـلـس الـشعـبـي الـبـلدي
المخـــتــــصـــY أو أي هـــيــــئـــة اجــــتـــمـــاعــــيـــةr مـن أجل الـــتــــكـــفل

rالاجتماعي بالطفل
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- اتخـاذ الاحتيـاطات الـضرورية Hـنع اتصـال الطفل
مع أي شــخص  ـكن أن يــهـدد صـحـتـه أو سلامـته الــبـدنـيـة

أو اHعنوية.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم. 

اHادةاHادة 26 : :  ـكن مصالح  الـوسط اHفتـوحr تلقـائيا أو
بــنـاء عــلى  طــلب من الــطــفل أو �ـثــله الــشـرعـيr مـراجــعـة

التدبير اHتفق عليه  جزئيا أو كليا.

اHــادة اHــادة 27 :  : يـــجب عـــلى مـــصــالـح الــوسـط اHــفـــتــوح أن
تــــــرفع الأمــــــر إلـى قـــــاضـي الأحـــــداث المخــــــتص فـي الحـــــالات

الآتية :

- عدم التـوصل إلى أي اتفاق في أجل أقـصاه عشرة
r(10) أيام من تاريخ إخطارها

rتراجع الطفل أو �ثله الشرعي -

- فشل التدبير اHتفق عليهr بالرغم من مراجعته.

28 : : يــجب أن تــرفع مــصــالح الــوسـط اHــفــتـوح اHـادة اHـادة 
الأمـــــر فــــورا إلـى قـــــاضي الأحــــــداث المخـــــتـصr فــي حــــالات
الخـطـــر الحـال أو في الحــالات الـتي يــسـتــحـيل مــعـهــا إبـقـاء
الـــطــــفل فـي أســـرتـهr لا ســــيـــمــــا  إذا كــــان ضــــحـــيــــة جــــر ـــة

ارتكبها �ثله الشرعي.

اHـادة اHـادة 29 : : يـجب عـلى مـصـالح الـوسط اHـفـتـوح إعلام
قاضي الأحـداث دوريـاr بالأطـفـال اHتـكـفل بهم وبـالـتدابـير

اHتخذة بشأنهم.

ويــــجـب عــــلــــيــــهــــا أن تـــــعــــلم اHــــفـــــوض الــــوطــــني �ــــآل
الإخـطـارات الـتي وجـهـهـا إلـيـهـاr وأن تـوافـيه كل ثلاثـة (3)

أشهر بتقرير مفصل عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم.

اHادة اHادة 30 : : تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط
اHــفـتــوح كل الــوسـائل الــبـشــريــة واHـاديــة اللازمـة لــلـقــيـام

�هامها.

اHــــــــادة اHــــــــادة 31 :   :  يــــــــجـب عــــــــلى الإدارات واHــــــــؤســــــــســــــــات
العمـومية والأشـخاص اHكلـفY برعـاية الطفـولة تقد© كل
التسهيلات Hصالح الوسط اHفتوحr وتضع تحت تصرفها
كل اHـــعــلــومــات الــتي تــطــلــبـــهــا مع وجــوب تــقــيــدهــا بــعــدم

إفشائها للغير.

لا يــطــبق اHــنع اHــنــصــوص عــلــيه في الــفــقــرة الأولى
من هذه اHادة على السلطة القضائية. 

يــعــفى الأشـخــاص الــطــبـيــعــيــون واHـعــنــويــون الـذين
قــــدمـــوا إخــــطـــارات حــــول اHــــســـاس بــــحـــقــــوق الـــطــــفل إلى
مـصالح الـوسط اHـفتـوح والذين تـصـرفوا بـحسن نـية من
أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائيةr حتى لو لم تؤد

التحقيقات إلى أي نتيجة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الحمــايــة القضائيــةالحمــايــة القضائيــة

القسم الأولالقسم الأول
تدخل  قاضي الأحداث تدخل  قاضي الأحداث 

اHادة اHادة 32 :  : يـختص قـاضي الأحداث لمحل إقـامة الـطفل
اHعرض للخـطر أو مسكنه أو محل إقـامة أو مسكن �ثله
الــشــرعيr وكــذلك قــاضـي الأحــداث لــلـمــكــان الــذي وجــد به
الـطـفل فـي حـال عـدم وجـود هـؤلاءr بـالـنـظـر في الـعـريـضـة
الــتي تــرفع إلــيه من الــطــفل أو �ــثــله الــشــرعي أو وكــيل
الجـمـهــوريـة أو الـوالي أو رئـيس المجـلـس الـشـعـبي الـبـلـدي
Hـــــكــــان إقــــامـــــة الــــطـــــفل أو مـــــصــــالح الـــــوسط اHـــــفــــتــــوح أو
الجـــمـــعــيـــات أو الـــهــيـــئــات الـــعـــمــومـــيـــة اHــهـــتـــمــة بـــشــؤون

الطفولة.

كما يجوز لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائيا.

 كن تلقي الإخطار اHقدم من الطفل شفاهة.

اHـادة اHـادة 33 : : يقـوم قـاضي الأحـداث بـإعلام الـطـفل و/أو
�ــثــله الــشــرعـي بــالــعــريــضــة اHــقــدمــة إلــيه فــوراr ويــقــوم
بسماع أقوالهمـا وتلقي آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل

ومستقبله. 
يجوز للطفل الاستعانة �حام.

اHـادة اHـادة 34 : : يـتــولى قـاضي الأحــداث دراسـة شـخــصـيـة
الـطفـلr لا سيـمـا بـواسطـة الـبـحث الاجـتمـاعي والـفـحوص
الـطبيـة والعقـلية والـنفسـانيـة ومراقبـة السلـوك. و كنه
مـع ذلكr إذا تــوفــرت لـــديه عــنــاصـــر كــافــيــة لـــلــتــقــديــرr أن
يـــصـــرف الـــنــظـــر عـن جــمـــيـع هــذه الـــتـــدابـــيـــر أو أن يـــأمــر

ببعض منها.

ويــتـلـقـى قـاضي الأحـداث كـل اHـعـلــومـات والـتــقـاريـر
اHتعلقة بـوضعية الطفل وكذا تصريحات كل شخص يرى
فــــائــــدة من ســــمــــاعه ولـه أن يــــســــتـــعــــY فـي ذلك �ــــصــــالح

الوسط اHفتوح.

rأثـنـاء الـتـحـقيق rـادة 35 : : يـجوز لـقـاضي الأحـداثHـادة اHا
rـؤقـتـةHأن يــتـخـذ بـشـأن الــطـفل و�ـوجب أمـر بــالحـراسـة ا

أحد التدابير الآتية :
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rإبقاء الطفل في أسرته -
- تـســلـيم الــطـفل لــوالـده أو لــوالـدتـه الـذي لا  ـارس

rما لم تكن قد سقطت عنه بحكم rحق الحضانة عليه
rتسليم الطفل إلى أحد أقاربه -

- تـــســـلــــيم الـــطــــفل إلى شـــخـص أو عـــائـــلــــة جـــديـــرين
بالثقة.

كــــمــــا  ــــكـــنـه أن يــــكـــلـف مــــصـــالـح الــــوسط اHــــفــــتـــوح
�لاحــظـة الــطــفل فـي وسـطـه الأسـري و/أو اHــدرسي و/أو

اHهني.

اHــــادة اHــــادة 36 : :  ــــكـن قــــاضي الأحـــــداث أن يــــأمـــــر بــــوضع
الطفل بصفة مؤقتة في :

rمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر -
rمصلحة مكلفة �ساعدة الطفولة -

- مـركز أو مؤسسـة استشـفائيـةr إذا كان الطفل في
حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي.

rؤقتةHادة 37 :  : لا  كن أن تتجـاوز مدة التدابير اHادة اHا
اHنصوص عليها في اHادتY 35 وr36 ستة (6) أشهر.

يــعــلـم قــاضي الأحــداث الــطــفـل و/أو �ــثــله الــشــرعي
(48 ) Yــتــخــذة خلال ثــمــان وأربــعـHــؤقــتــة اHبــالــتــدابــيــر ا

ساعة من صدورها بأية وسيلة.  

38 :  : يــقــوم قــاضي الأحــداثr بــعــد الانــتــهــاء من اHـادة اHـادة 
الـتــحـقـيقr بـإرسـال مـلف الـقــضـيـة إلى وكـيل الجـمـهـوريـة

للاطلاع عليه.
rويقـوم بـاسـتدعـاء الـطـفل و�ثـله الـشـرعي والمحامي
عـنــد الاقــتــضــاءr �ـوجـب رسـالــة مــوصى عــلــيــهــا مع الــعـلم
بالوصـولr قبل ثمانية (8) أيام عـلى الأقلr من النظر في

القضية.

اHـــــادة اHـــــادة 39 : :  يــــــســـــمـع قـــــاضـي الأحـــــداث �ـــــكــــــتـــــبـه كل
الأطراف وكذا كل شخص يرى فائدة من سماعه.

يـــجـــوز لـــقـــاضي الأحـــداث إعـــفـــاء الــطـــفـل من اHـــثــول
أمامه أو الأمر بـانسـحابه أثـناء كل اHـناقشـات أو بعـضها

إذا اقتضت مصلحته ذلك.

اHـادة اHـادة 40 : : يــتـخـذ قــاضي الأحـداثr �ــوجب أمـرr أحـد
التدابير الآتية :

rإبقاء الطفل في أسرته -
- تـســلـيم الــطـفل لــوالـده أو لــوالـدتـه الـذي لا  ـارس

rما لم تكن قد سقطت عنه بحكم rحق الحضانة

rتسليم الطفل إلى أحد أقاربه -
- تـــســـلــــيم الـــطــــفل إلى شـــخـص أو عـــائـــلــــة جـــديـــرين

بالثقة.
ويـــجـــوز لـــقــــاضي الأحـــداثr في جـــمـــيع الأحـــوالr أن
يكـلف مـصـالح الـوسط اHـفـتـوح �تـابـعـة وملاحـظـة الـطفل
وتـقـد© الحمـايـة لـه من خلال تـوفـيـر اHـسـاعـدة الـضـرورية
لـتـربـيـته وتـكـوينـه ورعايـتهr مع وجـوب تـقـد ـهـا تـقـريرا

دوريا له حول تطور وضعية الطفل.
تحــــدد الــــشــــروط الــــواجب تــــوفــــرهــــا فـي الأشــــخـــاص

والعائلات الجديرة بالثقة عن طريق التنظيم.

اHــادةاHــادة 41 :  : يـــجــوز لــقــاضي الأحـــداث أن يــأمــر بــوضع
الطفل :

rركز متخصص في حماية الأطفال في خطر� -
- �صلحة مكلفة �ساعدة الطفولة.

اHــادةاHــادة 42 : : يــجب أن تــكـون الــتــدابـيـر الــمــنـصـوص
عــلـيـهــا في اHـادتـY 40 و41 مـن هـذا الــقـانــونr مـقــررة Hـدة
سـنتY (2) قـابـلـة لـلـتـجـديـدr ولا  ـكن أن تـتـجـاوز في كل

الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي.

غـير أنهr  ـكــن قاضي الأحـــداث عنـد الضــرورة أن
 ـــدد الحماية اHنصوص عليها فــي هــذه اHادة إلــى غاية
إحـدى وعـشرين ( 21) سنـةr بـنـاء عـلى طـلب من سـلم إليه

الطفل أو من قبل اHعني أو من تلقاء نفسه.

و ـكن أن تنتـهي هذه الحـماية قـبل ذلك �وجب أمر
من قاضي الأحداث المختـصr بناء على طلـب اHعني �جرد

أن يصبح هذا الأخير قادرا على التكفل بنفسه.

يـســتـفــيـد الــشـخص الــذي تـقـرر تــمـديــد حـمــايـته من
الإعانات اHنصوص عليها في اHادة 44 من هذا القانون.

اHــــادة اHــــادة 43 : : تـــــبــــلغ الأوامــــر اHـــــنــــصــــوص عــــلـــــيــــهــــا في
اHادتY 40 و41 من هذا القانـونr بأية وسيـلةr إلى الطفل
و�ـــثـــلـه الـــشـــرعي خـلال ثـــمـــان وأربـــعـــY (48) ســـاعـــة من

صدورها.
لا تـــكــــون هـــذه الأوامـــر قــــابـــلـــة لأي طــــريق من طـــرق

الطعن.

اHـادةاHـادة 44 : : عــنـد تــسـلــيم الــطـفل لــلـغــيــر أو وضـعه في
36 YـادتـHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـصــالح اHـراكـز أو اHأحـد ا
و41 مـن هــذا الـــقــانـــونr يـــتــعـــY عــلـى اHــلـــزم بــالـــنــفـــقــة أن
يشارك في مصاريف التكفل بهr ما لم يثبت فقر حاله.
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يحـدد قاضي الأحـداث اHبـلغ الشـهري لـلمشـاركة في
هـذه اHـصـاريف �ـوجـب أمـر نـهـائي غـيـر قـابل لأي طـريق

من طرق الطعن.
يدفـع هذا اHـبـلغ شـهـريـاr حـسب الحـالـةr لـلـخـزيـنة أو

للغير الذي يتولى رعاية الطفل.
تـؤدى اHنح الـعائـليـة التي تـعود لـلطـفل مبـاشرة من
قــبل الـهــيـئــة الـتـي تـدفــعـهــاr إمـا إلى الخــزيـنــة الـعــمـومــيـة

وإما إلى الغير الذي سلم إليه الطفل.   
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم.

اHـادة اHـادة 45 : :  ــكن قــاضي الأحــداث أن يـعــدل الــتــدبــيـر
الــذي أمــر به أو الــعــدول عــنهr بــنــاء عــلى طــلب الــطــفل أو

�ثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو من  تلقاء نفسه.
يبت قـاضي الأحداث فـي طلب مـراجعـة التدبـير في

أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تقد ه له.

القسم الثانيالقسم الثاني
حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائمحماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم

اHادة اHادة 46 : : يتمr خلال التحـري والتحقـيقr التسجيل
الــســمــعي الــبـــصــري لــســمــاع الــطـــفل ضــحــيــة الاعــتــداءات

الجنسية.
 كن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل.
 كن وكيل الجمـهورية أو قاضي التحقيق أو ضابط
الشـرطة القضـائيةr اHـكلف بالـتحقـيق أو اHعY في إطار
إنـــابــة قـــضــائـــيــةr تـــكــلـــيف أي شــخـص مــؤهل لإجـــراء هــذا
الـتـســجـيل الــذي يـودع في أحـراز مــخـتــومـةr وتـتم كــتـابـة

مضمون التسجيل ويرفق �لف الإجراءات.
يـتم إعداد نـسخـة من هـذا التـسجـيل بغـرض تسـهيل

الاطلاع عليه خلال سير الإجراءات وتودع في اHلف.
rبـقــرار من قـاضي الــتـحــقـيق أو قــاضي الحـكم rــكن 
مـشـاهـدة أو سمـاع الـتـسـجـيل خلال سـيـر الإجـراءاتr كـما
 ــكن مــشــاهــدة أو سـمــاع نــسـخــة من الــتــســجـيل مـن قـبل
الأطـراف والمحامY أو الخـبراء r بحـضور قاضي الـتحقيق

أو أمY ضبط و في ظروف تضمن سرية هذا الاطلاع.
 ـــكـنr إذا اقـــتـــضت مـــصــــلـــحـــة الـــطـــفـل ذلكr أن يـــتم
الـتسجيل اHـنصوص علـيه في هذه اHادة وبصـفة حصرية

سمعياr بقرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
يـــــتــم إتلاف الــــتـــســــجــــيل ونــــســـخــــته فـي أجل ســــنـــة
واحـدة (1) ابـتـداء مـن تـاريخ انـقـضـاء الــدعـوى الـعـمـومـيـة

ويعد محضر بذلك.

اHادة اHادة 47 :  :  ـكن وكيل الجـمهوريـة المختصr بـناء على
طــلب أو مـوافــقـة اHـمــثل الـشـرعـي لـطـفل ® اخــتـطـافهr أن
يــــطـــلب مـن أي عـــنــــوان أو لــــســـان أو ســــنــــد إعلامي نــــشـــر
إشـعــارات و/أو أوصـاف و/أو صــور تـخص الــطـفلr قــصـد
تـــلـــقي مـــعـــلـــومــات أو شـــهـــادات من شـــأنـــهـــا اHـــســاعـــدة في
الـــتـــحـــريـــات والأبـــحـــاث الجـــاريـــةr وذلك مـع مـــراعـــاة عــدم

اHساس بكرامة الطفل و/أو حياته الخاصة.
غــــيــــر أنـه  ــــكـن وكــــيـل الجــــمــــهـــــوريــــةr إذا اقـــــتــــضت
مـصـلـحـة الــطـفل ذلكr أن يـأمـر بــهـذا الإجـراء دون الـقـبـول

اHسبق للممثل الشرعي للطفل.

الباب الثالثالباب الثالث
Yالقواعد الخاصة بالأطفال الجانحYالقواعد الخاصة بالأطفال الجانح

الفصل الأولالفصل الأول
في التحري الأولـي والتحقيق والحكمفي التحري الأولـي والتحقيق والحكم

القسم الأولالقسم الأول
فــي التحـري الأولـيفــي التحـري الأولـي

rـادة 48 : : لا  ــكن أن يــكــون مــحل تــوقـيف لــلــنــظـرHـادة اHا
الـطفل الـذي يـقل سنه عن ثلاث عـشرة (13) سنـة اHشـتبه

في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جر ة.

اHــــادة اHــــادة 49 : : إذا دعـت مــــقــــتــــضـــيــــات الــــتــــحــــري الأولي
ضـابط الشـرطـة الـقضـائـيـة أن يوقف لـلـنـظر الـطـفل الذي
يبـلغ سنه  ثلاث عشرة (13) سنـة على الأقل و يشتبه أنه
ارتـــكب أو حـــاول ارتــكـــاب جـــر ــةr عـــلـــيه أن يـــطـــلع فــورا
وكـيل الجـمـهـوريـة ويقـدم له تـقـريـرا عن دواعي الـتـوقيف

للنظر.
لا  ـكن أن تـتــجـاوز مـدة الـتـوقـيف لـلـنـظـر أربـعـا
وعــشــرين (24) ســاعــةr ولا يــتـم إلا في الجــنح الــتي تــشــكل
إخلالا ظــــاهـــرا بـــالــــنـــظـــام الــــعـــام وتـــلـك الـــتي يــــكـــون الحـــد
الأقـصى لـلـعـقـوبـة اHـقـررة فيـهـا يـفـوق خـمس (5) سـنوات

حبسا وفي الجنايات. 
يـــتم تـــمــــديـــد الـــتـــوقــــيف لـــلــــنـــظـــر وفـــقــــا لـــلـــشـــروط
والـــكـــيـــفـــيـــات اHــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في قـــانـــون الإجــراءات

الجزائية وفي هذا القانون.
كل تــمــديــد لــلــتــوقــيف لــلــنــظــر لا  ــكن أن يــتــجــاوز

أربعا وعشرين (24) ساعة في كل مرة.
rـتعلقـة بآجال التوقـيف للنظرHإن انـتهاك الأحكام ا
كــمـــا هـــو مـــبــY فـي الــفـــقـــرات الـــســابـــقـــةr يـــعــرض ضـــابط
الشرطة القضائية للعقوبات اHقررة للحبس التعسفي.
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rــادة 50 : : يــجب عــلى ضـــابط الــشــرطــة الــقــضــائــيــةHــادة اHا
�ـجـرد توقـيف طـفل لـلنـظـرr  إخطـار �ـثله الـشـرعي بكل
الــــوســـائـلr وأن يـــضع تحـت تـــصــــرف الـــطـــفـل كل وســــيـــلـــة
تـــمـــكـــنه مـن الاتـــصـــال فـــورا بـــأســـرته ومـــحـــامـــيه وتـــلـــقي
زيـارتـهـا له وزيـارة مـحـام وفقـا لأحـكـام قـانـون الإجراءات
الجـزائـيـةr وكـذا إعلام الـطـفل بـحـقه في طـلب فـحص طـبي

أثناء التوقيف للنظر.

اHــادة اHــادة 51 : : يــجب عـــلى ضـــابط الــشـــرطــة الـــقــضـــائــيــة
إخـــبــار الــطــفـل اHــوقــوف لــلـــنــظــر بــالحــقــوق اHــذكــورة في
اHــادتــY 50 و54 مـن هــــذا الــــقــــانـــون ويــــشــــار إلـى ذلك في

محضر سماعه.
rــوقـوف لــلـنــظـرHيـجب إجــراء فـحـص طـبي لــلـطــفل ا
عـند بداية و نهـاية مدة التـوقيف للنـظرr من قبل طبيب
rـــارس نــشــاطه في دائـــرة اخــتــصــاص المجــلـس الــقــضــائي 
ويـعــيـنـه اHـمــثل الـشــرعي لـلــطـفـلr وإذا تـعــذر ذلك يـعــيـنه

ضابط الشرطة القضائية.
و ـكـن وكـيل الجـمـهــوريـةr سـواء من تـلــقـاء نـفـسه أو
rبنـاء على طـلب من الطـفل أو �ثـله الشـرعي أو محـاميه
أن يــنـــدب طـــبـــيــبـــا لـــفـــحص الـــطــفـل في أيـــة لحــظـــة أثـــنــاء

التوقيف للنظر.
يــــجب أن تــــرفـق شـــهــــادات الــــفــــحص الــــطــــبي �ــــلف

الإجراءات تحت طائلة البطلان.

اHـادة اHـادة 52 : : يـجب عـلـى ضـابط الـشـرطـة الـقـضـائـية أن
يـدون فـي مـحــضــر سـمــاع كل طــفل مــوقـوف لــلــنـظــرr مـدة
ســــمــــاعه وفــــتــــرات الــــراحـــة الــــتـي تـــخــــلــــلت ذلـك والــــيـــوم
والـساعـة اللـذين أطلق سـراحه فيـهمـاr أو قدم فـيهـما أمام
الــقـاضـي المخـتص وكــذا الأســبــاب الـتي اســتــدعت تــوقـيف

الطفل للنظر.
ويــــجـب أن يــــوقـع عــــلى هـــــامش هــــذا المحـــــضــــرr بــــعــــد
تلاوته علـيهـماr الطـفل و�ثـله الشـرعي أو يشـار فيه إلى

امتناعهما عن ذلك.
ويجب أن تقيـد هذه البيانات في سجل خاص ترقم
و تــــــخـــــــتم صــــــفــــــحــــــاتـه و يــــــوقـع عــــــلــــــيه مـن طــــــرف وكــــــيل
الجـــمـــهــوريـــةr ويــجـب أن  ــسك عـــلى مـــســتـــوى كل مـــركــز
لـلـشــرطـة الـقــضـائــيـة يـحــتـمل أن يــسـتـقــبل طـفلا مــوقـوفـا

للنظر.
يـــجب أن يـــتم الـــتــوقـــيف لـــلــنـــظــر فـي أمــاكن لائـــقــة
تـــراعي احـــتـــرام كـــرامــة الإنـــســـان وخـــصــوصـــيـــات الــطـــفل
واحـــتـــيـــاجـــاته وأن تـــكـــون مـــســـتـــقـــلـــة عن تـــلك المخـــصـــصـــة

للبالغrY تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية.

يــــجـب عــــلـى وكــــيل الجـــــمــــهــــوريــــة وقـــــاضي الأحــــداث
المخـتـصـY إقـلـيمـيـا زيـارة هـذه الأمـاكن دوريا وعـلى الأقل

مرة واحدة كل شهر.

اHـادة اHـادة 53 : : تـقـيـد الـبـيـانـات والـتـأشـيـرات اHـنـصوص
عـــــلــــــيـــــهـــــا فـي اHـــــادة 52 مـن هـــــذا الــــــقـــــانــــــون في ســــــجلات
الإقـــرارات لــدى الـــهــيـــئـــات أواHــصـــالح الـــتي يـــلـــزم فــيـــهــا
ضــبـاط الــشـرطــة الـقـضــائـيــة �ـســكـهــا. وتـنــسخ الـبــيـانـات

وحدها في المحضر الذي يرسل إلى السلطة القضائية.

اHادة اHادة 54 : : إن حضور المحامي أثـناء التوقـيف للنظر
Hسـاعـدة الطـفل اHشـتـبه فيه ارتـكـاب أو محـاولة ارتـكاب

جر ةr وجوبي.

وإذا لـم يــكـن لــلـــطــفل مـــحـــامr يــعـــلم ضـــابط الــشـــرطــة
الــــقــــضــــائـــيــــة فــــورا وكــــيل الجــــمــــهــــوريــــة المخـــتـص لاتــــخـــاذ
الإجــراءات اHــنــاســبــة لــتــعــيــY مــحــام له وفــقــا لــلــتــشــريع

الساري اHفعول.

غـــــــيــــــر أنـهr وبــــــعـــــــد الحــــــصـــــــول عــــــلـى إذن من وكـــــــيل
الجمـهوريةr  ـكن الشـروع في سماع الـطفل اHوقـوف بعد
مـضي سـاعـتــY من بـدايـة الـتـوقـيف لـلـنـظـر حـتى وإن لم
يـــحــضـــر مــحــامـــيه وفي حـــالــة وصـــوله مـــتــأخـــرا تــســـتــمــر

إجراءات السمـاع في حضوره.

إذا كـــــان سن اHـــــشــــتــــبـه فــــيـه مــــا بــــY 16 و18 ســـــنــــة
وكانت الأفـعال اHـنسوبـة إليه ذات صـلة بـجرائم الإرهاب
والتخريب أو اHـتاجرة بالمخدرات أو بجـرائم مرتكبة في
إطـــار جـــمـــاعـــة إجـــرامــيـــة مـــنـــظـــمـــة وكـــان مـن الـــضــروري
سـمـاعه فـورا لجـمع أدلـة أو الحــفـاظ عـلـيـهـا أو لـلـوقـايـة من
وقـوع اعـتـداء وشـيك عـلى الأشـخـاصr  ـكن سـمـاع الـطـفل
وفقـا لأحكـام اHادة 55 من هـذا القـانـون دون حضـور مـحام

وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية.

اHــادة اHــادة 55 : : لا  ــكـن ضــابـط الــشـــرطـــة الـــقــضـــائـــيــة أن
يـقـوم بـسـمـاع الـطـفل إلا بـحـضـور �ـثـله الـشـرعي إذا كـان

معروفا.

القسم الثانيالقسم الثاني
في التحقيــقفي التحقيــق

اHـادة اHـادة 56 : : لا يـكـون مـحلا لـلمـتـابـعـة الجـزائـيـة الـطفل
الذي لم يكمل العشر (10) سنوات.

يـتـحـمل اHـمـثل الـشـرعي لـلـطـفل اHـسـؤولـيـة اHـدنـية
عن الضرر الذي لحق بالغير.
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اHــادة اHــادة 57 : لا يــكـــون الــطـــفل الــذي يـــتــراوح ســـنه من
عـــشــر (10) ســـنـــوات إلى أقل مـن ثلاث عـــشــرة (13) ســـنــة
عـــنــد تــاريخ ارتـــكــابه الجــر ـــة إلا مــحل تــدابـــيـــر الحــمــايــة

والتهذيب.

اHـادة اHـادة 58 :  ـنع وضع الــطـفل الـذي يـتـراوح سـنه من
عشر (10) سنـوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة في

مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.

و ــنع وضع الــطــفل الــبــالغ من الــعــمــر ثـلاث عــشـرة
(13) ســــنـــة إلـى ثـــمــــاني عــــشـــرة (18) ســــنـــة فـي مـــؤســــســـة
عــــقـــابـــيــــة ولـــو بـــصــــفـــة مــــؤقـــتـــةr إلا إذا كــــان هـــذا الإجـــراء
ضــــروريــــا واســــتــــحــــال اتــــخــــاذ أي إجــــراء آخــــر. وفي هــــذه
الحـــالـــةr يـــوضـع الـــطـــفل �ـــركــــز لإعـــادة الـــتـــربـــيـــة وإدمـــاج
الأحـــــداث أو بــــجــــنــــاح خـــــاص بــــالأحــــداث فـي اHــــؤســــســــات

العقابية عند الاقتضاء.

r59 : : يــــوجـــد فـي كل مـــحــــكـــمــــة قـــسـم للأحـــداث اHــادة اHــادة 
يــخــتـص بــالــنـــظــر في الجــنـح والمخــالــفـــات الــتي يــرتـــكــبــهــا

الأطفال.
ويـــخـــتص قـــسم الأحـــداث الـــذي يـــوجـــد �ـــقــر المجـــلس

القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال.

اHــــادة اHــــادة 60 :  : يــــحـــــدد الاخــــتــــصـــــاص الإقــــلـــــيــــمي لـــــقــــسم
الأحـــــداث بـــــالمحـــــكـــــمـــــة الـــــتـي ارتـــــكـــــبت الجـــــر ـــــة بـــــدائـــــرة
اخـتــصـاصـهــا أو الـتي بــهـا مــحل إقـامــة أو سـكن الــطـفل أو
�ــثــله الـــشــرعي أو مــحـــكــمــة اHــكـــان الــذي عــثـــر فــيه عــلى

الطفل أو اHكان الذي وضع فيه.

اHــادة اHــادة 61 :  : يــعــY فـي كل مــحــكـــمــة تــقع �ـــقــر المجــلس
rبقرار من وزير العدل rالقضائي قـاض للأحداث أو أكثر

حافظ الأختامH rدة ثلاث (3) سنوات.

أما في المحـاكم الأخـرىr فإن قـضاة الأحـداث يـعيـنون
�ـــوجب أمـــر من رئـــيس المجــلـس الــقـــضــائـي Hــدة ثلاث (3)

سنوات.

يــخـتــار قـضــاة الأحــداث من بـY الــقـضــاة الــذين لـهم
رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل.

rفـي كـل محـكــمـــة قـاضـي تحـقـيــق أو أكــثــر Yيـعــــ
�ــــوجـب أمـــــر لــــرئــــيـس المجــــلــس الــــقـــضــــائــيr يــــكــــلـــــفـــون

بالتحقـيـق في الجنايات اHرتكبة من قبل الأطفال.

اHـــــادة اHـــــادة 62 : :  ـــــارس وكــــــيل الجــــــمــــــهـــــوريــــــة الــــــدعـــــوى
العمومية Hتابعة الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

إذا كــــان مع الــــطـــفـل فـــاعــــلـــون أصــــلـــيــــون أو شـــركـــاء
بالغونr يقـوم وكيل الجمهورية بفصل اHلفY ورفع ملف
الــطــفل إلى قــاضي الأحــداث في حــال ارتــكــاب جــنــحــة مع
إمــكـانــيــة تــبـادل وثــائق الــتــحــقـيـق بـY قــاضي الــتــحــقـيق
وقاضي الأحـداث وإلى قاضـي التـحقـيق اHـكلف بـالأحداث

في حال ارتكاب جناية. 

اHـادة اHـادة 63 : :  ــكن كل من يــدعي إصــابـته بــضــرر نـاجم
عن جـــر ـــة ارتـــكـــبـــهـــا طــــفل أن يــــدعي مـــدنـــيـــا أمـــام قـــسم

الأحداث.
وإذا كان اHدعي اHـدني قد تدخل لضم دعـواه اHدنية
إلى الـدعـوى الــتي تـبـاشــرهـا الـنـيــابـة الـعــامـة فـإن ادعـاءه
يــكــون أمــام قـاضـي الأحــداث أو قـاضـي الــتـحــقــيق اHــكــلف

بالأحداث أو قسم الأحداث.
أمـــا اHـــدعـي اHـــدني الــــذي يـــقـــوم بــــدور اHـــبـــادرة في
تحريك الـدعـوى الـعمـومـية فلا يـجـوز له الإدعاء مـدنـيا إلا
أمــام قـاضـي الـتــحــقــيق اHـكــلف بــالأحــداث بـالمحــكــمــة الـتي

يقيم بدائرة اختصاصها الطفل.

اHــــادة اHــــادة 64 : : يــــكــــون الــــتــــحــــقــــيق إجــــبــــاريــــا في الجــــنح
والجــنـايـات اHـرتــكـبـة من قــبل الـطـفل ويــكـون جـوازيـا في

المخالفات.
لا تــــطـــــبق إجــــراءات الـــــتــــلـــــبس عــــلـى الجــــرائـم الــــتي

يرتكبها الطفل.

اHادةاHادة 65 : : دون الإخلال بأحـكام اHادة 64 أعلاهr تطبق
على المخالفات اHـرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء

اHباشر أمام قسم الأحداث. 

اHادة اHادة 66 : : البـحث الاجـتمـاعي إجبـاري في الجنـايات
والجـــنح اHـــرتـــكـــبـــة مـن قـــبل الـــطـــفل ويـــكـــون جـــوازيـــا في

المخالفات.

اHـادة اHـادة 67 : : إن حـضـور مـحام Hـسـاعـدة الـطـفل وجوبي
في جميع مراحل اHتابعة والتحقيق والمحاكمة.

rمحام Yوإذا لم يـقم الطفل أو �ـثله الشـرعي بتعـي
يعY له قـاضي الأحداث مـحامـيا من تلـقاء نـفسه أو يـعهد

.Yذلك إلى نقيب المحام
فـي حــالــة الــتـــعــيــY الــتــلـــقــائيr يــخـــتــار المحــامي من
قـــائــمـــة تــعـــدهــا شـــهــريـــا نــقـــابــة المحـــامــY وفـــقــا لـــلــشــروط
والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم اHعمول بهما. 

اHــادة اHــادة 68 :  : يـــخـــطـــر قــاضـي الأحـــداث الــطـــفـل و�ــثـــله
الشرعي باHتابعة.
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يــقــوم قــاضي الأحــداث بـــإجــراء الــتــحــريــات اللازمــة
لــلـوصــول إلى إظــهـار الحــقــيـقــة ولـلــتــعـرف عــلى شــخـصــيـة

الطفل وتقرير الوسائل الكفيلة بتربيته.
ويجري قاضي الأحـداث بنفسه أو يعهد إلى مصالح
الـوسط اHــفــتـوحr بــإجــراء بـحـث اجـتــمــاعي تجـمـع فـيه كل
اHعلومات عن الحـالة اHادية واHعنوية للأسرةr وعن طباع
الـــطــفل وســوابــقـه وعن مــواظــبــته فـي الــدراســة وســلــوكه

فيها وعن الظروف التي عاش وتربى فيها.
ويــــــأمـــــــر قـــــــاضـي الأحــــــداث بـــــــإجـــــــراء فــــــحـص طـــــــبي

ونفساني وعقلي إن لزم الأمر.

69 : :  ــارس قـاضـي الأحـداث أثــنــاء الــتــحــقـيق اHـادة اHـادة 
جـمـيع صلاحــيـات قـاضي الــتـحـقـيـق اHـنـصـوص عــلـيـهـا في

قانون الإجراءات الجزائية.

اHـادة اHـادة 70 :  :  ـكن قـاضي الأحـداث أو قـاضي الـتـحـقـيق
اHـــــكــــلـف بــــالأحــــداث اتـــــخــــاذ تـــــدبــــيـــــر واحــــد أو أكـــــثــــر من

التدابير اHؤقتة الآتية:
- تـسليــم الطفل إلى �ـثله الـشرعي  أو إلى شخص

rأو عائلة جديرين بالثقة
- وضـــعه فـي مــؤســـســة مـــعــتـــمـــدة مــكـــلــفـــة �ــســـاعــدة

 rالطفولة
- وضـعه في مــركـز مـتـخــصص في حـمـايــة الـطـفـولـة

الجانحة.
و ـكنـهمـاr عـند الاقـتضـاءr الأمـر بوضع الـطفل تحت
نـظـام الحـريـة اHـراقـبـةr وتـكـلـيف مـصـالح الـوسط اHـفـتوح

بتنفيذ ذلك.
تكون التدابير اHؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير.

اHـادة اHـادة 71 :  :  ــكن قــاضي الأحــداث أن يـأمــر بــالـرقــابـة
الــقـضــائـيــة وفـقــا لأحـكــام قـانــون الإجـراءات الجــزائـيـةr إذا
كـانـت الأفـعــال اHــنـســوبــة لـلــطــفل قــد تـعــرضه إلى عــقــوبـة

الحبس.

اHـادة اHـادة 72 : : لا  ـكن وضع الـطــفل رهن الحـبس اHـؤقت
إلا اســـتــثــنــاء وإذا لم تــكن الـــتــدابــيــر اHــؤقــتــة اHــنــصــوص
عــلـــيـــهــا فـي اHــادة 70 أعلاه كـــافـــيــةr وفـي هـــذه الحــالـــة يـــتم
YادتHنصوص عـليها في اHؤقت وفقا للأحـكام اHالحبس ا
123 و123 مــكـرر من قــانـون الإجــراءات الجـزائــيـة وأحــكـام

هذا القانون.
لا  ـكن وضع الطـفل الذي يـقل سنه عن ثـلاث عشرة

( 13) سنة رهن الحبس اHؤقت.

اHـــــادة اHـــــادة 73 : : لا  ـــــكن فـي مـــــواد الجـــــنـحr إذا كـــــان الحـــــد
الأقصى لـلعـقوبـة اHقـررة في القـانون هـو الحبس أقل من
ثلاث (3) سنوات أو يسـاويهاr إيداع الطفل الذي يتجاوز

سنه ثلاث عشرة (13) سنة رهن الحبس اHؤقت.
وإذا كـان الحـد الأقـصـى لـلـعـقـوبـة اHـقـررة قـانـونـا هـو
الحـــبس أكــثـــر من ثلاث (3) ســنـــواتr فـــإنه لا  ـــكن إيــداع
الـطفـل الذي يـبلغ سن ثلاث عـشرة (13) سـنة إلى أقل من
ست  عـشـرة (16) ســنـة رهن الحــبس اHــؤقت إلا في الجـنح
الــتي تـــشــكل إخـلالا خــطـــيــرا وظــاهـــرا بــالـــنــظـــام الــعــام أو
عــنــدمـا يــكــون هـذا الحــبس ضــروريـا لحــمــايـة الــطــفل وHـدة

شهرين ( 2)  غير قابلة للتجديد.
ولا يـجـوز إيــداع الـطـفل الــذي يـبـلـغ سن ست عـشـرة
(16) ســــنـــة إلـى أقل من ثــــمــــاني عــــشـــرة (18) ســـنـــةr رهن
الحــبس اHـؤقـت إلا Hـدة شــهـرين (2) قــابــلـة لــلــتـجــديــد مـرة

واحدة.

اHادةاHادة 74 : : يـتم تمـديد الحـبس اHؤقت في الجـنح وفقا
لأحكام قانون الإجراءات الجزائية للمدة اHقررة في اHادة

 73 أعلاه.

اHــادة اHــادة 75 : : مــدة الحـــبـس اHــؤقـت في مـــادة الجـــنـــايــات
شـهران r (2) قـابـلـة للـتـمـديـد وفـقـا لـلـشـروط  والـكـيـفـيات

اHنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
كل تــــمـــديـــد لـــلــــحـــبس اHــــؤقت لا  ـــكـن أن يـــتـــجـــاوز

شهرين (2)  في كل مرة.

اHادة اHادة 76 :  : تـطبق عـلى الأوامر الـتي يـصدرهـا قاضي
الأحـــداث أو قـــاضي الــتـــحـــقـــيق اHـــكــلـف بــالأحـــداث أحـــكــام

اHواد من 170 إلى 173 من قانون الإجراءات الجزائية.
غـــــيــــر أنـه إذا تـــــعــــلـق الأمــــر بـــــالـــــتــــدابـــــيـــــر اHــــؤقـــــتــــة
اHنصـوص عليـها فـي اHادة 70 من هذا القـانونr فإن مـهلة

الاستئناف تحدد بعشرة (10) أيام.
ويجـوز أن يرفع الاسـتئـناف من الـطفل أو مـحاميه
أو �ثله الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

اHـادة اHـادة 77 : :  إذا تــبـY لـقــاضي الأحـداث أن الإجـراءات
قــد ® اسـتــكـمـالــهـاr يــرسل اHـلـفr بـعـد تــرقـيــمه من طـرف
كـاتب الـتحـقـيقr إلى وكـيل الجمـهـورية الـذي يـتعـY عـليه
تـقــد© طــلــبــاته خلال أجل لا يــتــجــاوز خــمــسـة (5) أيـام من

تاريخ إرسال اHلف.

78 : : إذا رأى قــــــــــــاضـي الأحــــــــــــداث أو قـــــــــــاضـي اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 
الـــتــــحــــقـــيق اHـــكــــلف بـــالأحـــداث أن الـــوقـــائع لا تـــكـــوّن أي
جر ة أو أنه لا توجـد  دلائل كافية ضد الطفل أصدر أمرا
بألا وجه لـلـمـتـابعـة ضـمن الـشـروط اHـنصـوص عـلـيـها  في

اHادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية.
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اHادة اHادة 79 : : إذا رأى قاضي الأحـداث أن الوقـائع تكوّن
مخالفة أو جنحةr أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث.
إذا رأى قــــاضـي الــــتـــــحــــقــــيـق اHــــكــــلـف بــــالأحــــداث أن
الـــوقــائع تــكـــونّ جــنــايــةr أصـــدر أمــرا بــالإحـــالــة أمــام قــسم

الأحداث Hقر المجلس القضائي المختص.

القسم الثالثالقسم الثالث
فــي الحكــم أمام قسم الأحداثفــي الحكــم أمام قسم الأحداث

اHادة اHادة 80 : : يـتشـكل قـسم الأحداث من قـاضي الأحداث
.(2)Yاثن Yومن مساعدين محلف rرئيسا

يـــقـــوم وكـــيل الجـــمــهـــوريـــة أو أحـــد مــســـاعـــديه �ـــهــام
النيابة.

يعاون قسم الأحداث بالجلسة أمY ضبط. 
يعY اHـساعـدون المحلـفون الأصلـيون والاحـتيـاطيون
Hـدة ثلاث (3) ســنـوات بـأمـر من رئـيـس المجـلس الـقـضـائي
المخـتـصr ويـخــتــارون من بــY الأشــخــاص الــذين يــتــجـاوز
عمرهم ثلاثY (30) عاما واHتمـتعY بالجنـسية الجزائرية

واHعروفY باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال.
ويــخـتــار اHـســاعــدون المحـلــفـون من قــائــمـة مــعـدة من
قبل لجـنـة تجـتمـع لدى المجـلس الـقـضائيr تحـدد تـشـكيـلـتـها

وكيفية عملها بقرار من وزير العدلr حافظ الأختام.
يؤدي اHساعـدون المحلفون أمام المحكـمة قبل الشروع

في �ارسة مهامهم اليمY الآتية :                        

"أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أخــــلـص في أداء"أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أخــــلـص في أداء
مــــهـــمــــتي وأن أكــــتم ســـر اHــــداولات و الـــلـه عـــلـى مـــا أقـــولمــــهـــمــــتي وأن أكــــتم ســـر اHــــداولات و الـــلـه عـــلـى مـــا أقـــول

شهيد".شهيد".

اHـادةاHـادة 81 :  : تـطـبق عــلى المخـالــفـات والجـنح والجــنـايـات
اHــرتــكـبــة مـن قــبل الــطــفل إجــراءات المحــاكــمــة اHــنــصـوص

عليها في هذا القانون.

82 : : تـــتم اHــــرافـــعـــات أمـــام قــــسم الأحـــداث في اHــادة اHــادة 
جلسة سرية.

يــفـــصـل قــسـم الأحــداث بـــعـــد ســـمـــاع الـــطــفـل و�ــثـــله
الـــشــرعي والــضــحــايـــا والــشــهــود وبــعــد مـــرافــعــة الــنــيــابــة
العـامة والمحاميr ويـجوز له سـماع الفـاعلY الأصـليY في

الجر ة أو الشركاء البالغY على سبيل الاستدلال.
و ــــكن قــــسم الأحـــداثr  إعــــفـــاء الــــطـــفل مـن حـــضـــور
rوفـي هـــذه الحـــالــة rالجـــلـــســـة إذا اقـــتـــضت مـــصـــلـــحـــته ذلك
ينوب عنه �ثـله الشرعي بحضور المحـامي ويعتبر الحكم

حضوريا.

و ـــكن الـــرئـــيس أن يـــأمــر في كـل وقت بـــانــســـحــاب
الطفل في كل اHرافعات أو في جزء منها.

وإذا تــبـY أن الجـر ــة الـتي يــنـظـرهــا قـسم الأحـداث
بوصفها جنـحة تكون في الحقيقـة جناية فيجب على قسم
الأحـداث غـيـر المحكـمـة اHـوجـودة �قـر المجـلس الـقـضائي أن
يحيلها لـهذه المحكمة الأخيـرةr وفي هذه الحالة فإنه يجوز
لــقــسـم الأحــداث هــذاr قـــبل الــبت فـــيــهــاr أن يـــأمــر بــإجــراء
تحــقـيق تــكـمــيـلي ويــنــدب لـهــذا الـغــرض قـاضي الــتـحــقـيق

اHكلف بالأحداث.

اHـادة اHـادة 83 :  : يــفـصل قـسـم الأحـداث في كل قـضــيـة عـلى
.YتهمHحدة في غير حضور باقــي ا

 ولا يـسمح بـحـضور اHـرافعـات إلا للـمـمثل الـشرعي
لـلــطـفل ولأقـاربـه إلى الـدرجـة الــثـانــيـة ولـشــهـود الـقــضـيـة
rYوالضحايا والقضـاة وأعضاء النقابة الوطـنية للمحام
وعــنــد الاقـتــضــاءr �ــثـلي الجــمــعــيـات والــهــيــئـات اHــهــتــمـة
YــعــنــيــHبــشــؤون الأطــفــال ومــنــدوبي حــمــايــة الــطــفــولــة ا

بالقضية.

84 : : إذا أظــــــهــــــرت اHـــــــرافــــــعــــــات أن الــــــوقــــــائع اHـــــادة اHـــــادة 
موضوع اHتابعـة لا تشكل أية جر ة أو أنها غير ثابتة أو

غير مسندة إلى الطفلr قضى قسم الأحداث ببراءته.
أمـــــا إذا أظـــــهـــــرت اHــــــرافـــــعـــــات إدانـــــته قـــــضـى قـــــسم
الأحـــداث بــتـــدابــيـــر الحــمــايـــة والــتـــهــذيب أو بـــالــعـــقــوبــات
الـسالـبة لـلحـرية أو بـالغـرامـة وفقـا للـكيـفيـات اHنـصوص

عليها في هذا القانون.
و ــكـن أن يــكــون الحــكم الـــقــاضي بــتـــدابــيــر الحــمــايــة
والــتــهــذيـب مــشــمـــولا بــالــنــفـــاذ اHــعــجل رغـم اHــعــارضــة أو

الاستئناف.

rــادة 85 :  : دون الإخـلال بــأحــكـــام الــمــادة 86 أدنــاهHــادة اHا
لا  ـكن في مواد الجـنـايـات أو الجـنح أن يتـخـذ ضـد الـطفل
إلا تـدبـيــر واحـد أو أكـثــر من تـدابــيـر الحـمــايـة والــتـهـذيب

الآتي بيانها :
- تـــســلــيــمـه Hــمــثــله الـــشــرعي أو لــشـــخص أو عــائــلــة

rجديرين بالثقة
- وضـــعه فـي مــؤســـســة مـــعــتـــمـــدة مــكـــلــفـــة �ــســـاعــدة

rالطفولة
- وضـعه في مـدرســة داخـلـيـة صــالحـة لإيـواء الأطـفـال

rفي سن الدراسة
- وضـعـه في مــركـز مــتــخــصص في حــمــايــة الأطــفـال

.Yالجانح
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و ـــكـن قـــاضي الأحـــداثr عـــنــــد الاقـــتـــضـــاءr أن يـــضع
الـــطـــفل تحت نـــظـــام الحـــريــة اHـــراقـــبـــة وتـــكـــلــيـف مــصـــالح
الــوسط اHــفــتــوح بــالــقــيــام بهr ويــكــون هــذا الــنــظــام قــابلا

للإلغاء في أي وقت.
ويــــــتـــــعــــــrY في جـــــمــــــيع الأحــــــوالr أن يـــــكــــــون الحـــــكم
بالـتـدابـيـر اHذكـورة آنـفـا Hـدة مـحددة لا تـتـجـاوز الـتاريخ

الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي.
يــتــعـY عــلى قــسم الأحــداث عـنــدمـا يــقــضي بـتــســلـيم
الـطــفل إلى شــخص أو عــائــلـة جــديـريـن بـالــثــقـةr أن يــحـدد
الإعانات اHاليـة اللازمة لرعايته وفقـا للأحكام اHنصوص

عليها في هذا القانون.

86 : :  ـــكن جـــهــــة الحـــكم بـــصـــفــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة اHــادة اHــادة 
بــالـنـسـبـة لـلــطـفل الـبـالغ من الــعـمـر من ثلاث عـشـرة (13)
ســــنـــة إلـى ثـــمــــاني عــــشـــرة (18) ســــنــــةr  أن تـــســــتــــبـــدل أو
rـادة 85 أعلاهHــنـصـوص عـلـيـهـا في اHتــسـتـكـمل الـتـدابـيـر ا
بــعـقــوبـة الــغـرامــة أو الحـبس وفــقــا لـلــكـيــفـيــات المحـددة في
اHـادة 50 مـن قـانــون الــعــقــوبــاتr عــلى أن تــســبب ذلك في

الحكم.

87 : :  ـــكن قــــسم الأحـــداثr إذا كـــانـت المخـــالـــفـــة اHــادة اHــادة 
ثـابـتـةr أن يــقـضي بـتـوبـيخ الـطـفل أو الحـكم عـلـيه بـعـقـوبـة

الغرامة وفقا لأحكام اHادة 51 من قانون العقوبات.
غــــيــــر أنه لا  ــــكن أن يــــتــــخــــذ في حـق الـــطــــفـل الـــذي
يـتــراوح عــمـره من عــشـر (10) ســنــوات إلى أقل من ثلاث
عـشـرة (13) سـنــة سـوى الـتـوبــيخ وإن اقـتـضت مــصـلـحـته
ذلكr وضـعه تحت نـظـام الحـريـة اHـراقـبـة وفـقـا لأحـكـام هذا

القانون. 

اHادة اHادة 88 :  : تقام الدعـوى اHدنية ضد الطفل مع إدخال
�ثله الشرعي.

وإذا وجـــد فـي قـــضـــيــــة واحـــدة مـــتــــهـــمـــون بــــالـــغـــــون
وآخــــــــرون أطــــــفـــــــال وأراد  اHــــــدعــي اHــــــدنــي مــــــبــــــاشــــــرة
الــدعــــوى اHـــدنــيـــة في مـــواجــهـــة الجـــمــيعr رفـــعت الـــدعــوى
اHـدنـيـة أمـام الجـهـة القـضـائـيـة الجـزائـيـة الـتي يـعـهـد إلـيـها
�ـحاكمة الـبالغrY وفي هـذه الحالة لا يحـضر الأطفال في
اHـرافعـات وإ±ـا يحـضـر نيـابـة عنـهم في الجـلـسة �ـثـلوهم

الشرعيون. 
ويــجــوز إرجــاء الـفــصل فـي الـدعــوى اHــدنــيـة إلى أن

يصدر حكم نهائي بإدانة الطفل.

اHـــــادة اHـــــادة 89 : : يــــــنــــــطـق بـــــالحــــــكـم الــــــصـــــادر فـي الجــــــرائم
اHرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية.

اHادةاHادة 90 :  : يجوز الـطعن في الحكم الـصادر في الجنح
والجــــنـــــايـــــات اHــــرتـــــكـــــبــــة مـن قـــــبل الـــــطــــفـل بــــاHـــــعـــــارضــــة

والاستئناف.
يـــجــــوز اســــتــــئـــنــــاف الحــــكم الــــصــــادر في المخــــالــــفـــات
اHرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس وفقا
لأحــكــام اHــادة 416 من قــانـــون الإجـــراءات الجــزائـــيــةr كـــمــا

يجوز الطعن فيه باHعارضة.
تطبق على الـتخلف عن الحضور واHـعارضة الأحكام
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــواد من 407 إلى 415 مـن قــانـون

الإجراءات الجزائية.
ويــجــوز رفع اHـعــارضــة والاسـتــئـنــاف من الــطـفل أو
�ثله الشـرعي أو محاميهr دون الإخلال بأحكام اHادة 417

من قانون الإجراءات الجزائية.

القسم الرابعالقسم الرابع
في غرفة الأحداث للمجلس القضائيفي غرفة الأحداث للمجلس القضائي

اHـــــادة اHـــــادة 91 : : تــــــوجـــــد بــــــكل مـــــجــــــلس قــــــضـــــائـي غـــــرفـــــة
للأحداث.

تــتـــشــكل غـــرفــة الأحــداث من رئـــيس ومــســـتــشــارين
اثــنــr(2) Y يـــــعـــــيـــــنــــون �ـــــوجـب أمــــر مـن رئـــــيس المجـــــلس
الــقــضـائي مـن بـY قــضــاة المجـلس اHــعــروفـY بــاهـتــمــامـهم

بالطفولة و/أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث.
يحضر الجلسات �ثل النيابة العامة وأمY ضبط.

92 : : تــــفـــصـل غـــرفــــة الأحـــداث وفــــقـــا لـلأشـــكـــال اHــادة اHــادة 
المحددة في اHواد من 81 إلى 89 من هذا القانون.

اHــادة اHــادة 93 : : يــخـــول رئــيـس غــرفـــة الأحــداث في حـــالــة
الاســـتــئـــنـــاف كــافـــة الـــســـلــطـــات المخـــولــة لـــقـــاضي الأحــداث

�قتضى اHواد من 67 إلى 71 من هذا القانون.

اHــــادة اHــــادة 94 : : تــــطــــبق عــــلـى اســــتــــئـــنــــاف أوامــــر قــــاضي
الأحـداث و أحــكــام قـسـم الأحـداثr الــصـادرة فـي المخـالــفـات
والجــنـح والجــنــايــات اHــرتـــكــبــة من قــبـل الأطــفــالr الأحــكــام
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــواد من 417 إلى 428 مـن قــانـون

الإجراءات الجزائية.

اHـــــادة اHـــــادة 95 : :  ـــــكـن الـــــطـــــعـن بـــــالــــــنـــــقض فـي الأحـــــكـــــام
والــقــرارات الــنــهــائـــيــة الــصــادرة عن الجــهــات الــقــضــائــيــة

للأحداث.
ولا يـكـون لـلـطـعن بـالـنـقض أثـر مـوقف إلا بـالـنـسـبـة
لأحـكـام الإدانـة الجـزائيـة الـتي يـقـضى بـهـا تطـبـيـقـا لأحـكام

اHادة 50 من قانون العقوبات.
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القسم الخامسالقسم الخامس
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداثفي تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث

اHـادة اHـادة 96 : :  ـكن قـاضـي الأحـداث تـغــيـيـر أو مــراجـعـة
تـدابــيـر الحــمـايــة والـتــهـذيب في أي وقت بــنـاء عــلى طـلب
الــنــيــابــة  الــعــامـــة أو بــنــاء عــلى تــقـــريــر مــصــالح  الــوسط
اHفـتـوح أو من تـلقـاء نـفسهr مـهـمـا كانت الجـهـة الـقضـائـية

التي أمرت بها.
غـير أنهr يـتعY عـلى قاضي الأحـداث أن يرفع الأمر
لـــقـــسم الأحـــداث إذا كــان هـــنــاك مـــحل لاتـــخــاذ تـــدبـــيــر من
تدابـير الوضع فـي شأن الطـفل الذي سلـم Hمثـله الشرعي

أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة.

97 : : يـــجـــوز لـــلـــمـــمـــثل الــــشـــرعي تـــقـــد© طـــلب اHــادة اHــادة 
إرجــاع الــطـفـل إلى رعــايــته إذا مــضت عــلى تــنــفــيـذ الحــكم
الـذي قـضى بـتـسـلـيم الـطـفل أو وضـعه خـارج أسـرته سـتـة
(6) أشـهــر عــلى الأقلr وذلك بــعــد إثـبــات أهـلــيــته لــتـربــيـة

الطفل وثبوت تحسن سلوك هذا الأخير.
كـما  كن الـطفل أن يطـلب إرجاعه إلى رعايـة �ثله

الشرعي.
يـــؤخـــذ بـــعــــY الاعـــتـــبـــار سـن الـــطـــفل عـــنــــد تـــغـــيـــيـــر

التدبير أو مراجعته.
وفـي حــالـــة رفض الـــطـــلبr لا  ـــكن تجــديـــده إلا بـــعــد

انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرفض.

اHادة اHادة 98 :  : يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع
اHـسـائل العـارضـة وطـلـبـات تـغـييـر الـتـدابـيـر اHـتـخذة في

شأن الطفل:
- قــاضي الأحــداث أو قــسـم الأحــداث الــذي فــصل في

rالنزاع أصلا
- قاضي الأحداث أو قـسم الأحداث الذي يـقع بدائرة
اخــــتـــصـــاصه مـــوطن اHــــمـــثل الـــشـــرعي لــــلـــطـــفل أو مـــوطن
صـاحب الـعـمل أو اHــركـز الـذي وضع الـطـفل فـيه بـأمـر من
الــــقــــضــــاء وذلك بــــتــــفــــويض مـن قــــاضي الأحــــداث أو قــــسم

rالأحداث الذي فصل أصلا في النزاع
- قاضي الأحداث أو قـسم الأحداث الذي يـقع بدائرة
اخـتــصـاصه مـكـان وضع الــطـفل أو حـبـسـه وذلك بـتـفـويض
من قـاضي الأحـداث أو قسم الأحـداث الـذي فصل أصلا في

النزاع.
غـيـر أنهr إذا كـانت الـقضـيـة تـقتـضي الـسـرعـةr  كن
قـــاضي الأحـــداث الـــذي يـــقع فـي دائــرة اخـــتـــصـــاصـه مـــكــان
وضع الـطـفل أو حبـسه أن يـأمـر بـاتخـاذ الـتـدابيـر اHـؤقـتة

اHناسبة.

اHـادة اHـادة 99 :  : يــجـوز شـمـول الأحـكــام الـصـادرة في شـأن
اHــسـائل الــعـارضـة أو طــلـبـات تــغـيــيـر الـتــدابـيــر اHـتـعــلـقـة
بـالحرية اHراقبـة أو بالوضع أو بالـتسليمr بالـنفاذ اHعجل
رغم اHـــعــارضـــة أو الاســتـــئــنـــاف ويــرفع الاســـتــئـــنــاف إلى

غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
فـي مرحلـة التنفيـذفـي مرحلـة التنفيـذ

القسم الأولالقسم الأول
في الحرية اHراقبةفي الحرية اHراقبة

اHـادةاHـادة 100 :  : في كل الأحـوال الـتي يـتـقـرر فـيـهـا نـظام
الحـرية اHـراقـبةr يـخـطر الـطفـل و�ثـله الـشرعي بـطـبيـعة

هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يفرضها.

اHــادة اHــادة 101 :  : يـــتـم تـــنـــفـــيـــذ الحـــريــة اHـــراقـــبـــة لـــلـــطـــفل
بــدائــرة اخــتـصــاص المحــكــمــة الــتي أمــرت بــهــا أو مــحــكــمـة
Yومـــنـــدوبــ Yدائـــمـــ Yمن قـــبل مـــنـــدوبـــ rمـــوطن الـــطـــفـل

.Yمتطوع
يــتــولـى اHــنــدوبــون الــدائــمــونr تحـت ســلــطــة قــاضي
rYـــتـــطـــوعـــHا YـــنـــدوبـــHإدارة وتـــنـــظـــيـم عـــمل ا rالأحـــداث
ويـــبــاشـــرون أيـــضــا مـــراقـــبــة الأطـــفـــال الــذيـن عــهـــد إلـــيــهم

القاضي برعايتهم شخصيا.

Yــنـــدوبــون الــدائـــمــون من بــHــادة 102 :  : يــخـــتــار اHــادة اHا
اHربY اHتخصصY في شؤون الطفولة.

Yمن ب YـتـطـوعـHا YـنـدوبHقـاضي الأحـداث ا Yيـع
الأشـخـاص الـذين يـبـلغ عـمرهـم إحـدى وعشـرين (21) سـنة
علـى الأقلr الـذين يـكونـون جـديـرين بـالـثـقـة وأهلا لـلـقـيام

بإرشاد الأطفال.
تحـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اHــادةr عـــنــد

الاقتضاءr عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 103 : : يـقوم اHنـدوبون الـدائمون أو اHـندوبون
اHتطوعونr في إطار نـظام الحرية اHراقبة �همة مراقبة
الــظـــروف اHــاديــة واHــعـــنــويــة لــلــطـــفل وصــحــتـه وتــربــيــته

وحسن استخدامه لأوقات فراغه.
ويـــقـــدمــون تـــقـــريـــرا مـــفـــصلا عـن مــهـــمـــتـــهم لـــقـــاضي

الأحداث كل ثلاثة (3) أشهر.
كــمـا يــقــدمـون له  تــقــريـرا فــوريــا كـلــمــا سـاء ســلـوك
الـطــفل أو تـعــرض لخـطــر مـعــنـوي أو بــدني وعن كـل إيـذاء
يـــقع عـــلـــيهr وكـــذلك في الحـــالات الـــتي يـــتـــعــرضـــون فـــيـــهــا
لـصـعـوبات تـعـرقـل أداءهم Hـهـامـهمr  وبـصـفـة عامـة في كل
حادثة أو حالة تـستدعي إجراء تعديل في الـتدبير اHتخذ

من طرف قاضي الأحداث.
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104 :  : في حــالــة وفــاة الــطــفل أو مــرضه مــرضـا اHـادة اHـادة 
Yيتع rخطيرا أو تغيـير محل إقامته أو غيابه بغير إذن
عـلى �ــثــله الــشـرعي أو صــاحب الــعــمل أن يـخــطــر قـاضي

الأحداث فورا.

YــــنــــدوبـــHــــادة 105 : : تــــدفـع مــــصـــاريـف انــــتــــقــــال اHــــادة اHا
اHكلفY برقابة الأطفال من مصاريف القضاء الجزائي.

القسم الثانيالقسم الثاني
في تنفيذ الأحكام والقراراتفي تنفيذ الأحكام والقرارات

اHـادة اHـادة 106 : : تــقــيـد الأحــكــام والـقــرارات الــصـادرة عن
الجــهـــات الـــقــضـــائـــيــة الخـــاصــة بـــالأحـــداث في ســـجل خــاص

 سكه كاتب الجلسة.

اHـادة اHـادة 107 : : تــقــيـد الأحــكــام والـقــرارات الــصـادرة عن
الجـهـات القـضـائـيـة الخـاصـة بـالأحداث واHـتـضـمـنـة تـدابـير
الحــمــايـــة والــتــهــذيب وكــذلك تــلـك اHــتــضــمــنــة الــعــقــوبــات
المحـكوم بـها ضـد الأطفـــال الجانـحY في صـحيـفة الـسوابق
القضـائيـةr غير أنه لا يـشار إلـيها إلا في الـقسـيمة رقم 2

اHسلمة للجهات القضائية.

اHادة اHادة 108 : : إذا أعـطى صاحب الـشأن ضـمانـات أكيدة
عـلى أنه قـد صـلح حـاله جـاز لـقـسم الأحـداثr بـعـد انـقـضـاء
مــهــلــة ثـلاث ( 3) سـنــوات اعــتـبــارا من يــوم انــقـضــاء مـدة
تـدبــيـر الحــمــايـة والــتــهـذيبr أن يــأمــر بـنــاء عـلـى عـريــضـة
مـقــدمـة من صــاحب الــشـأن أو من الــنــيـابــة الـعــامـة أو من
تـــلـــقـــاء نـــفـــسـه بـــإلـــغـــاء الـــقـــســـيـــمـــة رقم 1 اHـــنـــوه بـــهـــا عن

التدبير.
وتـــخـــتـص بـــالـــنـــظــــر في ذلك كـل من المحـــكــــمـــة الـــتي
طـرحت أمــامـهــا اHـتـابــعـة أصـلا أو مـحـكــمـة اHــوطن الحـالي
للـمـعـني أو مـكـان مـيلادهr ولا يـخـضع الأمـر الـصـادر عـنـها

لأي طريق من طرق الطعن.
وإذا صـــدر الأمــر بــالإلـــغــاء أتـــلــفت الـــقــســيـــمــة رقم 1

اHتعلقة بذلك التدبير. 

اHــــادة اHــــادة 109 :  :  تــــلــــغى بــــقــــوة الــــقــــانــــون من صــــحــــيــــفـــة
الـســوابق الـقـضــائـيـة الــعـقـوبـات الــتي نـفـذت عــلى الـطـفل
الجانح وكذا التـدابير اHتخذة في شـأنه �جرد بلوغه سن

الرشد الجزائي.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
في الوسا طـةفي الوسا طـة

اHــادة اHــادة 110 :  :  ــكن إجـــراء الــوســاطـــة في كل وقت من
تـاريخ ارتكـاب الطـفل للـمخـالفـة أو الجنـحة وقـبل تحريك

الدعوى العمومية.

لا  كن إجراء الوساطة في الجنايات.
إن الـــلـــجـــوء إلى الـــوســــاطـــة يـــوقف تـــقـــادم الـــدعـــوى
الــعــمــومــيــة ابـــتــداء من تــاريخ إصــدار وكــيل الجــمــهــوريــة

Hقرر إجراء الوساطة.

اHادة اHادة 111 : : يـقوم وكيل الجـمهوريـة بإجراء الـوساطة
بـــنـــفــسـه أو يــكـــلف بـــذلك أحـــد مـــســاعـــديه أو أحـــد ضـــبــاط

الشرطة القضائية. 
تـتم الــوسـاطـة بــطـلب من الـطــفل أو �ـثــله الـشـرعي

أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية.
rإذا قــرر وكـــيل الجــمــهــوريــة الــلــجــوء الى الــوســاطــة
يـــســـتــدعـي الــطـــفل و�ـــثـــله الـــشــرعـي والــضـــحـــيــة أو ذوي

حقوقها ويستطلع رأي كل منهم. 

112 :  : يـــحــــرر اتـــفـــاق الــــوســـاطـــة فـي مـــحـــضـــر اHــادة اHــادة 
يـوقـعه الـوسـيط وبقـيـة الأطـراف و تـسـلم نـسـخة مـنه إلى

كل طرف.
إذا تــــــمـت الـــــوســــــاطــــــة من قــــــبـل ضــــــابط الــــــشــــــرطـــــة
الـقـضـائيـةr فـإنه يـتـعـY عـلـيه أن يـرفع مـحـضـر الـوسـاطة

إلى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه.

اHادة اHادة  113 : : يـعتـبـر محـضر الـوساطـة الـذي يتـضمن
تـقـد© تـعـويض لـلـضـحـيـة أو ذوي حـقـوقـهـا سـنـدا تـنـفـيـذيـا
و هر بالصيـغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات

اHدنية والإدارية.

اHــادة اHــادة  114 :  :  ــكـن أن يــتـــضـــمن مـــحـــضــر الـــوســـاطــة
تـعهـد الطفلr تحـت ضمان �ـثله الـشرعيr بـتنـفيـذ التزام
واحــد أو أكـثـر من الالـتـزامــات الآتـيـة في الأجل المحـدد في

الاتفاق:
rإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج -
rمتابعة الدراسة أو تكوين متخصص -

- عـدم الاتـصـال بـأي شــخص قـد يـســهل عـودة الـطـفل
للإجرام.

يـسهـر وكـيل الجمـهـوريـة على مـراقـبة تـنـفيـذ الـطفل
لهذه الالتزامات.

اHــادة اHــادة  115 :  : إن تـــنــفـــيـــذ مـــحـــضـــر الـــوســـاطــة يـــنـــهي
اHتابعة الجزائية. 

في حـالـة عـدم تـنـفيـذ الـتـزامـات الـوساطـة في الأجل
المحـــدد في الاتــــفـــاقr يـــبـــادر وكـــيل الجــــمـــهـــوريـــة �ـــتـــابـــعـــة

الطفل.



19 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 39 3 شوال عام  شوال عام 1436 هـ هـ
19 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م

الباب الرابعالباب الرابع
 في حماية الطفولة داخل اHراكز اHتخصصة  في حماية الطفولة داخل اHراكز اHتخصصة 

الفصل الأولالفصل الأول
 آليات حماية الطفولة داخل اHراكز واHصالح آليات حماية الطفولة داخل اHراكز واHصالح

اHتخصصة في حماية الطفولةاHتخصصة في حماية الطفولة

القسم الأولالقسم الأول
اHراكز واHصالح اHتخصصة في حماية الأطفال اHراكز واHصالح اHتخصصة في حماية الأطفال 

اHــــادة اHــــادة 116 : تــــقــــوم الــــوزارة اHــــكــــلــــفــــة بــــالــــتــــضــــامن
الوطني بإحداث وتسيير اHراكز واHصالح الآتية :

rتخصصة في حماية الأطفال في خطرHراكز اHا -
rYتخصصـة في حماية الأطفال الجانحHراكز اHا -

rتعددة الخدمات لوقاية الشبابHراكز اHا -
- مصالح  الوسط اHفتوح.

.YعوقHراكز أجنحة للأطفال اHتخصص داخل ا
تحـدد شـروط وكيـفـيات  إنـشـاء اHراكـز اHـذكورة في

هذه اHادة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

اHــادة اHــادة 117 :: لا يــتم الــوضع فـي اHــراكــز اHــذكــورة في
اHــادة 116 من هــذا الـــقــانــونr إلا من قـــبل قــاضي الأحــداث

والجهات القضائية الخاصة بالأحداث.
غـــــــيــــــر أنهr يـــــــجــــــوز لــــــلــــــوالـي أن يــــــأمــــــر فـي حــــــالــــــة
الاسـتـعـجـال بـوضـع الـطـفل في خـطـر فـيـهـا Hـدة لا  ـكن أن
تــتــجـاوز ثــمــانــيـة ( 8) أيـام. ويــجب عــلى مــديـر اHــؤســسـة

إخطار  قاضي الأحداث بذلك فورا.

اHادة اHادة 118 : : يرأس لجنة الـعمل التربوي اHنشأة على
مـسـتـوى اHـراكـز اHـتـخـصـصـة في حـمـايـة الـطـفـولـة قـاضي

الأحداث الذي يقع اHركز في دائرة اختصاصه.
تـكـلف لجـنــة الـعـمل الـتـربــوي بـالـسـهـر عــلى تـطـبـيق

برامج معاملة الأطفال وتربيتهم.
وتـتــولى لجـنــة الـعـمـل الـتـربــوي دراسـة تـطــور حـالـة
كل طـفل مـوضـوع في اHـركــزr و ـكـنـهـا أن تـقـتـرح  في أي
وقت على قاضي الأحداث إعـادة النظر في التدابير التي

اتخذها.
تحـدد تـشـكـيلـة الـلـجـنـة وكيـفـيـات سـيـرها عـن طريق

التنظيم.

اHـادة اHـادة 119 : : يـجـب عـلى قـاضي الأحــداث أن يـقـوم في
أي وقـت بـزيــارة اHـراكـز اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 116

من هذا القانون والواقعة في دائرة اختصاصه.

كــــمــــا يــــقــــوم قــــاضـي الأحــــداث �ــــتــــابــــعــــة وضــــعــــيــــــة
الأطــــفـــــال الــــذيــن قــــضــى بـــوضـــــعـــهـم داخل هــــذه اHـــراكـــز
ويــحــضــر وجــوبــا فـي اجــتــمـاعــات لجــنــة الــعــمـل الــتــربـوي

عندما تنظر في ملفاتهم.

القسم الثانيالقسم الثاني
حقوق الأطفال داخل اHراكز اHتخصصة في حمايةحقوق الأطفال داخل اHراكز اHتخصصة في حماية

الطفولةالطفولة

اHـادة اHـادة 120 :  : يــجب أن يــتــلــقى الــطـفـل اHـوضــوع داخل
مــركــز مــتــخــصص في حــمــايــة الــطــفــولــة بـرامـج الــتـعــلــيم
والـتـكــوين والـتـربـيـة والأنـشـطـة الــريـاضـيـة والـتـرفـيـهـيـة
التي تتناسب مع سـنه وجنسه وشخصيـته وأن يستفيد

من الرعاية الصحية والنفسية اHستمرة.

اHـادة اHـادة 121 :  :  ـارس مـدير اHـركـز مـراقبـة دائـمـة على
الـــطـــفل في تـــكـــويـــنـه اHـــدرسي أو اHـــهـــني خـــارج اHـــركـــز.
ويـسـهــر عـلى تـنـفــيـذ الـشـروط اHــنـصـوص عـلـيــهـا في عـقـد
الــتـمـهــrY ويـخـبــر لجـنـة الـعــمل الـتــربـوي بـتـطــور تـكـوين

الطفل.

 ـكـن مـديــر اHــركـز أن يــأذن بـالخــروج Hــدة ثلاثـة (3)
أيـــام لـلأطـــفـــال اHـــوضــــوعـــY في اHــــركـــز بـــنـــاء عــــلى طـــلب

�ثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي الأحداث.

و ـــــكن مـــــديـــــر اHـــــركـــــز أن  ــــنـح الـــــطـــــفل وبـــــصـــــفــــة
استثنـائية إذنا بالخروج Hدة ثلاثة (3) أيام �ناسبة وفاة
�ــثــله الـشــرعي أو أحــد أفـراد عــائـلــته أو أحــد أقـاربه إلى

الدرجة الرابعة.

اHـادة اHـادة 122 : :  كـن منح الأطـفـال عـطلـة يـقـضونـهـا لدى
عـــائلاتـــهم Hـــدة لا تــتـــجـــاوز خـــمــســـة وأربـــعــY ( 45) يـــومــا

�وافقة لجنة العمل التربوي.

يــبـــقى الأطـــفـــال الــذين لـم يــســـتـــفــيـــدوا من الـــعــطـــلــة
rـادةHالــسـنــويـة في إطــار أحــكـام الــفـقــرة الأولى من هــذه ا
تحت مـسـؤولـيـة مـديـر اHـركـز الذي  ـكـن أن يخـصص لـهم
الإقامة في مخيـمات العطل ورحلات ونشاطـات للتسلية

بعد موافقة لجنة العمل التربوي.

123 : : يــــتـــحـــمل اHــــركـــز نـــفـــقـــات الــــطـــفل عـــنـــد اHــادة اHــادة 
حصوله على الإذن بالخروج أو على عطلة خارج الأسرة.

اHــــــادة اHــــــادة 124 :  :  ـــــــكـن أن يـــــــوضع الـــــــطـــــــفـل الـــــــذي كــــــان
مــــوضـــوع إيـــواءr خـــارج اHـــركــــز �ـــوجب مـــقــــرر من لجـــنـــة

العمل التربوي Hزاولة تكوين مدرسي أو مهني.
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ويــــتم إيــــواؤهr فـي هــــذه الحــــالــــةr مـن قــــبل مــــســــؤول
الـــتــكـــوين فـي نــفـس اHــؤســـســـة أو لــدى شـــخص أو عـــائـــلــة

جديرين بالثقة تحت مراقبة مصالح  الوسط اHفتوح.
يــجب أن يــحــرر عــقـد الــتــمــهـY وأن يــتــضــمن مــبـلغ
الأجــر اHــؤدى لــلــطــفـل في حــالــة �ــارســته لــنــشــاط مــهــني

داخل هذه اHؤسسات وفقا للتشريع اHعمول به.

125 :  : لا  ـــكـن مـــديـــر اHــــركـــز الـــذي عــــهـــد إلـــيه اHــادة اHــادة 
الطفل أن يـتخـلى عن استـقبـاله. غيـر أنهr  كـنه أن يقدم
تـقريرا فوريا إلى الجـهة القضائـية المختصة بـقصد تعديل
الـتــدبـيــر اHـقـررr يــذكـر فــيه أسـبـاب اســتـحــالـة اسـتــقـبـال

الطفل.

اHــــادة اHــــادة 126 : : يـــــجب عــــلى مــــديــــر اHــــركـــــز أن  يـــعــــلــم
فـــورا قـاضي الأحداث المخـتص بـكل مـــا من شـأنـه تغـيــير
وضعـيـة الطـفلr ولا سـيـما مـرضه أو دخـوله اHسـتـشفى أو

شفائه أو هروبه أو وفاته.

127 :  : يـــجب عــــلى مـــديــــر اHـــركـــزr شــــهـــرا قـــبل اHــادة اHــادة 
انــــقــــضــــاء مــــدة الــــوضعr أن يــــعــــلم بــــذلك قــــاضـي الأحـــداث
المخـتص �وجب تـقـريـر يـتضـمن رأيه اHـسـبب ورأي لجـنة
الـعـمـل الـتـربـويr بـشـأن مــا يـجب تـقـريــره في نـهـايـة مـدة

التدبير.

الفصل الثانيالفصل الثاني
 حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج حماية الطفل داخل مراكز إعادة التربية وإدماج

الأحداث الأحداث 

اHـادة اHـادة 128 : : يـتـم إيـداع الـطـفل المحــكـوم عـلـيـه بـعـقـوبـة
سـالـبـة لـلـحـريـة في مـراكـز إعـادة تـربـيـة وإدمـاج الأحـداث
أو عــــــنــــــد الــــــلـــــزوم فـي الأجــــــنــــــحــــــة المخـــــصــــــصــــــة لـلأحـــــداث

باHؤسسات العقابية. 

اHــادة اHــادة 129 :  : يـــجب اخــتــيـــار اHــوظــفــY الـــعــامــلــY مع
الأطــفــال داخل اHــراكــز والأجـنــحــة اHــذكــورة في اHـادة 128
أعلاهr عــلـى أســاس الــكــفــاءة والخــبـــرةr ويــجب أن يــتــلــقــوا
تـــكــويــنــا خـــاصــا بــكــيـــفــيــة الــتـــعــامل مع الـــطــفل داخل هــذه

اHراكز. 

اHادة اHادة 130 :  : يخـطر الـطفل وجـوبا بـحقـوقه وواجباته
داخـل اHـراكــز أو الأجـنــحــة اHـذكــورة في هــذا الـفــصل فـور

دخوله إليها.

اHــادة اHــادة 131 : : يــجب أن يــســتـــفــيــد الــطــفل اHــودع داخل
مــــركـــــز إعــــادة تــــربــــيـــــة وإدمــــاج الأحــــداث وفـي الأجــــنــــحــــة
المخـصـصة للأحـداث باHـؤسـسات الـعـقابـية من الـتـرتيـبات

rالتي تستـهدف تحضير عودته إلى حياة الأسرة والمجتمع
وأن يــــتــــلـــقـى من أجل ذلـك بــــرامج الــــتــــعـــلــــيـم والـــتــــكــــوين
والـــتـــربــيـــة والأنـــشـــطـــة الـــريـــاضــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيــة الـــتي

تتناسب مع سنه وجنسه و شخصيته.

اHــادة اHــادة  132 : : تـــخـــضع مـــراكـــز إعـــادة تـــربـــيـــة وإدمــاج
الأحـــداث والأجــــنـــحــــة المخـــصـــصــــة للأحــــداث بـــاHــــؤســـســـات
الـعقـابـيـةr لأحكـام قـانـون تنـظـيم الـسجـون وإعـادة الإدماج

.Yالاجتماعي للمحبوس

الباب الخامسالباب الخامس
أحـكام جـــزائيــةأحـكام جـــزائيــة

133 : : يـــــــعــــــاقب بـــــــغــــــرامــــــة من 30.000 دج إلى اHـــــادة اHـــــادة 
 60.000 دج كل مـن  ــــنـع اHــــفـــــوض الـــــوطــــنـي أو مــــصـــــالح

الوسط اHفـتوح من الـقيـام �هـامهم أو يـعرقل حـسن سير
الأبحاث والتحقيقات التي يقومون بها.

فـي حــــالـــة الــــعـــــود تــــكــــــون الـــعــــقــــوبــــــة الحــــبــس من
شـهريـن (2) إلى سـتـة (6) أشـهـر والـغـرامة من 60.000 دج

إلـى  120.000 دج.

اHـادة اHـادة 134 :  : يـعــاقب بــالحـبس من شــهـر (1) إلى سـتـة
( 6) أشــــهـــــر وبـــــغــــرامـــــة من 50.000 دج إلى 150.000 دج أو
بإحدى هاتY الـعقوبتY فقطr كل من يـكشف عمدا هوية
الـقائم بـالإخـطـار اHـنصـوص عـلـيه في اHـادتY 15 و22 من

هذا القانون دون رضاه.

اHـادة اHـادة 135 :  : يـعــاقب بــالحـبس من شــهـر (1) إلى سـتـة
( 6) أشــــهـــــر وبـــــغــــرامـــــة من 50.000 دج إلى 150.000 دج أو
بـــإحـــدى هــاتـــY الـــعـــقـــوبـــتـــY فـــقطr كل مـن يـــفــشـي عـــمــدا
اHـــعــــلـــومـــات الـــســـريـــة اHـــتـــحـــصـل عـــلـــيـــهـــا من الأشـــخـــاص

اHقيدين بالسر اHهني.

اHــادة اHــادة 136 :  : يـــعـــاقب كل من يـــقـــوم بــبـث الــتـــســـجــيل
الــســمــعي الــبـــصــري لــســمــاع الــطـــفل ضــحــيــة الاعــتــداءات
الجـنـسيـة أو نـسخـة عـنهr بالحـبس من سـنة (1)  إلى ثلاث

(3) سنوات وبغرامة من  25.000 دج  إلى 50.000 دج.

اHـادة اHـادة 137 : : يـعـاقب بـالحـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ســنــتــY (2) وبــــغــــرامـــة من 10.000 دج إلى 200.000 دج أو
بإحـدى هاتY الـعقـوبتـY فقــطr كل مـن ينشـر و/أو يبث
مـا يـــدور فــي جــلـســات الجـهــــات الـقــضــائـيــة للأحــداث أو
مــلـــخــصـــا عن اHـــرافــعـــات والأوامــر والأحـــكــام والـــقــرارات
الــــصـــادرة عــــنــــهـــا فـي الـــكــــتب والــــصــــحـــافــــة أو الإذاعـــة أو
الـسـيـنــمـا أو عن طـريـق شـبـكـة الأنــتـرنت أو بـأيــة وسـيـلـة

أخرى.
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اHـادةاHـادة 138 : : يـعـاقب بـالحـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ثلاث (3) سـنـوات وبـغـرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج
كل مـن امـتـنع عـمـدا رغم إعــذاره عن تـقـد© الاشـتـراك في

النفقة اHذكور في اHادة 44 من هذا القانون.

اHـادة اHـادة 139 :  : يــعــاقب بــالحــبس من ســنـة (1) الى ثلاث
(3) سنـوات وبغـرامة من 50.000 دج  إلى 100.000 دجr كل

من يستغل الطفل اقتصاديا.
تـضــاعف الـعـقــوبـة عـنـدمــا يـكـون الــفـاعل أحـد أصـول

الطفل أو اHسؤول عن رعايته. 

اHـادة اHـادة 140 : : يــعــاقب بــالحــبس من ســنـة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دجr كل
من ينال أو يحاول الـنيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر
أو ببث نـصوص و/أو صـور بأية وسـيلة يـكون من شـأنها

الإضرار بالطفل.

اHـادة اHـادة 141 : دون الاخلال بــالـعــقـوبــات الأشـدr يــعـاقب
بالحـبس من سـنة (1) إلى ثلاث (3) سـنـوات وبـغـرامة من
150.000 دج إلى 300.000 دجr كل من يـســتـغل الـطــفل عـبـر

وســائل الاتــصـال مــهــمــا كـان شــكــلــهــا في مـســائل مــنــافــيـة
للآداب العامة والنظام العام.

142 : : يـــعـــاقـب كل شـــخـص يـــتـــولـى تـــربـــيـــة أو اHــادة اHــادة 
رعـاية الـطـفل داخل اHـراكز اHـتـخصـصـة اHنـصـوص علـيـها
في هـذا القـانون أو داخل اHـؤسـسات الـتربـويةr يـستـعمل

العنف تجاه الطفل وفقا لأحكام قانون العقوبات.

اHادةاHادة 143 : : يعاقب على الجرائم الأخرى الواقعة على
الـطـفلr لا ســيـمـا الاسـتــغلال الجـنـسي لــلـطـفل واســتـعـمـاله
في الـبـغــاء وفي الأعـمـال الإبـاحـيـة والاتجـار به والـتـسـول
به أو تعـريضه للتـسول واختـطاف الطفل طـبقا لـلتشريع

الساري اHفعول ولا سيما قانون العقوبات.

اHـــــادة اHـــــادة 144 : : لا تـــــطـــــبـق أحـــــكـــــام الـــــفــــــتـــــرة الأمـــــنـــــيـــــة
اHـــنــصـــوص عــلـــيــهــا فـي قــانــون الـــعــقـــوبــات عــلـى الأطــفــال

.Yالجانح

الباب السادسالباب السادس
أحــكام انتقالية ونهائيةأحــكام انتقالية ونهائية

اHــــادة اHــــادة 145 :  : يــــســـتــــفــــيـــد اHــــفـــوض الــــوطـــنـي لحـــمــــايـــة
الطفولة وموظفو مصالح الوسط اHفتوح  من تعويضات
خاصة تحدد شروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

146 :  :  يــــعـــد يـــوم صـــدور هـــذا الــــقـــانـــون يـــومـــا اHــادة اHــادة 
وطنيا للطفل.

اHــــــادة اHــــــادة 147 : :  تــــــطــــــبـق أحـــــــكــــــام قـــــــانــــــون الإجــــــراءات
الجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

اHـادة اHـادة 148 :  : تــعـفى الأحــكـام والـقــرارات الـصـادرة عن
الجـــهــــات الـــقــــضـــائــــيـــة المخــــتـــصــــة بـــالأحــــداث من إجـــراءات
الطـوابع اHالـية والـتـسجـيل فيـما عـدا ما يـرجع منـها إلى

الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية. 

اHــــادة اHــــادة 149 : : تــــلــــغى جــــمــــيـع الأحـــكــــام المخــــالــــفــــة لــــهـــذا
القانونr لا سيما :

- أحــكــام الأمــر رقم 72-03 اHــؤرخ في 25 ذي الحــجــة
rذكور أعلاهHوافق 10 فبراير سنة 1972 واHعام 1391 ا

- أحــــكــــام الأمـــر رقم 75-64 اHــــؤرخ في 20 رمـــضـــان
rذكور أعلاهHوافق 26 سبتمبر سنة 1975 واHعام 1395 ا

- اHـواد 249 (فــقــرة 2) و 442 إلى 494 من الأمــر رقم
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاه.
تــبــقى الــنــصـوص الــتــطــبــيـقــيــة لــلـقــوانــY اHــذكـورة
أعـلاهr ســــــاريـــــة اHــــــفــــــعــــــول إلى حــــــY نــــــشـــــر الــــــنــــــصـــــوص
الـتطـبيـقيـة لهـذا الـقانـونr باسـتثـنـاء تلك الـتي تتـعارض

مع هذا القانون.
تـبـقى مــصـالح الـوسط اHــفـتـوح اHـنــشـأة قـبل صـدور

هذا القانون قائمة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 150 : : يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون فـي الجـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــانـــــــون رقم قــــــانـــــــون رقم 15-13 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 28 رمـــــــضـــــــان عــــــام  رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة r2015 يـــتـــعــــلق بـــأنـــشـــطـــةr يـــتـــعــــلق بـــأنـــشـــطـــة

وسوق الكتاب.وسوق الكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية

- بــنــاء عــلى الــدســتــورr لا ســيــمــا اHـواد 36 و37 و38
rو39 و41 و63 و119 و120 و122 (الفقرة 9) و126 منه

- و�ـقـتـضى الـقـانــون الـعـضوي رقـم 12-05 اHــؤرخ
في 18 صـــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق  12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012

rتعلق بالإعلامHوا


